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 شتراط في عـقد الزواجلإا
 -زائري ـقانون الأسرة الج ه الإسلامي وـدراسة مقارنة بين الفق -



 

 الإهــــــــداء

ما  إقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه و بالوالدين إحسانا   قـال تعالى: " و
  يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فـلا تقـل لهما أف و لا تنهرهما  

 .32ي   الآ ،" سورة الإسراء قـل لهما قولا كريما و

 

 –أطال الله في عمرهما    –إلى والدي الكريمين  

 –الصغيرة و الكبيرة    –عائلتي الكريم   إلى كل أفراد  

من الابتدائي  إلى   –العلم و المعرف     بو إلى كل من فتح لي أبوا
 -الجامع 

 - بجامع  قـالم  خاص  و في كل مكان عام  –و إلى طلاب العلم  

 هذا العمل المتواضع  هديأ

 

 الدين عز
 



 

 الإهــــــــداء
 

 من ربياني صغيرا، وتعهداني كبيرا إلى 

 والدي حفظهما الله تعالى

إلى من صبروا على تقصيري في حقهم، لإنشغالي 

 بالكتابة عنهم

 زوجتي و أبنائي فاطمة الزهراء، عبد الباري و أمينة

 إلى أخوتي

 روا به بصيرتي نوّ إلى من علموني ديني، و

 أساتذتي الكرام 

 إلى هؤلاء أجمعين أهذي عملي هذا

 

 

 ـــــرـزهيــــ



 تقدير شكر و
الحمد لله رب العرش العظيم على منحه لنا القوة لانجاز هذا العمل  

حمدا يليق بجلاله و عظمة سلطانه فبعون  الله تعالى تم إنجاز هذا  
ستا   الأ  إلىالعمل، و اعتراف ا بالفضل لأهله نتقدم بجزيل الشكر  

كما لا يفوتنا أن أتوجه   المناقشة أعضاء لجنة  ساتذةالأ المشرف و
  :الذين تلقينا من بحر معلوماتهم ةتذاالأسبالشكر أيضا لكل من  

 ،  ا دق ايشية ماي الأستا ةالأستا ة العايب سامية،  

 الأستا  عبد الجبار الطيب، الأستا  علال ياسين، 

 الأستا  حديدان سفيان، الأستا  فرنان ف اروق...

        ا بالتوجيهات و أف ادنكما نشكر كل من أمدنا بالمعلومات  
 :ر   و المساعدات و نخص بالذك

 الأستا  أبو حجر حسام و الأستا  خشايمية لزهر

 وكيل الجمهورية  رئيس المحكمة و    ينالسيد

 محكمة ق المةلدى  موظفة المكتبة   و

 ف لهم أسمى معاني التقدير و الشكر



 

 

 مقدمــة



 مقدمــــة

 أ‌

 

  : مقدمة

من تبعو  أصحابو و الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام عمى سيدنا محمد و عمى آلو و
 : أما بعد ،إلى يوم الدين

 أساس و منيا مصمحة الأسرة التي ىي  المجتمع  لقد جاءت الشريعة الإسلامية وافية لمصالح
    المودة جعل  و رغبت فيو و حرصت عمى  إلى الزواج دعت فأولتيا عناية خاصة، و ذلك المجتمع، 

 و الرحمة بين الزوجين.

وَاجًا أَنفُسِكُم   مِّن   لَكُم خَمَقَ  أَن   آيَاتِوِ  وَمِن   "تعالى: الله قال  كُنُوا أَز  مَةً  مَّوَدَّةً  بَي نَكُم وَجَعَلَ  إِلَي يَا لِّتَس   إِنَّ  وَرَح 
لِكَ  فِي م   لََيَات   ذََٰ   . 12 يةالَ الرومسورة  " يَتَفَكَّرُونَ  لِّقَو 

نظرا لما تشيده الحياة المعاصرة  يعد من المواضيع اليامة، البحث في قضايا شؤون الأسرة  و   
د التي من بين أىم العقو الزواج يعتبر عقد  و من تطور في مختمف المجالات خاصة في مجال العقود،

المرأة، لأن فيو حفظ  اق غميظ يجمع بين الرجل و، فيو ميثو القوانين الوضعية راعتيا الشريعة الإسلامية
فشرع لو الزواج  ،، فقد يميل الإنسان لغريزتو فيقع في المحظورحفظ للأخلاق من كل النزوات لمنسل و

عدم المحافظة عمى  تحقيق التعاون و ، ومودةال و رحمةحياتيا عمى الجل تكوين أسرة تعتمد في أمن 
 من أحكام أضفى عمى العلاقة الزوجية قدسية خاصة توجب الالتزام بما شرعو اللهكما ، الأنساباختلاط 

 .الواجبات بين الزوجين حدد بموجبيا الحقوق و

، حيث يقتصر دور المتعاقدين للا من عم أحكام عقد الزواج أنيا من عمل الشارع الأصل في و 
 ثار.آ ضوابط ومن ذي يرتب ما لكل عقد ال لكن الشرع أو القانون ىو ، واء العقدإرادة المتعاقدين في إنش

لمزوجين الحق في تضمين عقدىما  الجزائري قد أعطى كل من الفقو الإسلامي و قانون الأسرة و
فإن ىذه الشروط قد  ،من جية أخرى ذلك لضمان حقوقيما ىذا من جية و الشروط التي يريانيا مناسبة و

مشاكل زوجية لو اتفق الزوجان مسبقا عمى تنظيم بعض  يمة بتجنيب الأسرة وقوع خلافات وتكون كف
، كأن تشترط الزوجة عمى زوجيا ألا يتزوج عمييا أو تشترط ممارسة المسائل اليامة في حياتيما الزوجية

 .خرراط أحد الزوجين وصفا معينا في الآعمميا أو اشت

 



 مقدمــــة

 ب‌

 

           ، لمزوجين مطمق الحرية في الاشتراطإلا أن ذلك لا يعني أن  الاشتراط مباحدام  ماو 
 .شرعية و أخرى قانونية ليالك لوجود حدود و ضوابط ذو 

      ذلك أن تطور المجتمع  ،من المواضيع اليامة  في عقد الزواج الاشتراط  يعتبر موضوع 
  مشارطات جديدة لتمكين الزوجين  ظيور عقود ودفع إلى  الاحتياجاتكثرة  ات ومن خلال تجدد الثقاف

 ضمان تحقيق مصالحيما الضرورية.خلاليا من 

عمى ، لكي تتضح الصورة لكل من ىو مقبل كان لابد من إبراز أىمية ىذه الشروط و أحكامياف
          ،الالتزام بيا ح الشروط التي يمكن النص عمييا وذلك بتوضي الميمة في الحياة، وىذه الخطوة 

 تمك الشروط المنافية لمقتضيات العقد. و

عدة اعتبارات: منيا الذاتية و المتمثمة في الميول الشخصية ليذا الموضوع لقد دفعنا اختيار ىذا 
 .والقانون الخاص و كثرة طرح تساؤلات المجتمع حولالموضوع، و بحكم أنو يدخل ضمن التخصص في 

القانونية التي يمكن اشتراطيا في  معرفة الشروط الشرعية وأما الموضوعية تتعمق بالرغبة في 
 من قانون الأسرة 91المادة بعد تعديل نص خاصة  بتوثيق الاشتراطالمختصة  الجية ، وعقد الزواج
 من جية و من جية أخرىكالعقد الرسمي اللاحق أين تم إضافة بعض المعطيات الجديدة الجزائري، 

من التي لم يمسيا التعديل  23المعدلة و المادة  23التضارب الحاصل بين المادة لتسميط الضوء عمى 
 قانون الأسرة الجزائري.

دراسة مقارنة  - في عقد الزواج الاشتراط" تحت عنوان  بدرة  لمطالبة حمودةمذكرة ماستر نجد 
  زواجــد الـــبعق  الشرط المقترنحيث تناولت فييا مفيوم  ،- رة الجزائريبين الفقو الإسلامي و قانون الأس

 القانون. تطرقت إلى أىم القيود و الضوابط التي يسير وفقيا و ذلك طبقا لنصوص الشريعة وو 

 لبحث حول نفس الفكرة، من أجل تسميط الضوء عمىو قد حاولنا من خلال ىذه الدراسة مواصمة ا
 . التعديلات التي أدخميا المشرع الجزائري لممواد القانونية ذات الصمة بالموضوع

 

 



 مقدمــــة

 ج‌

 

 صعوبات أىميا:بعض الأنو قد واجيتنا أثناء إعدادنا لمبحث  تجدر الإشارة إلى

  .اقتضاب النصوص القانونية المتعمقة بالاشتراط في عقد الزواج -

 .حتى إن وجدت تتضمن نفس المعمومات و تكررىا  نقص المراجع المتخصصة و -

 ندرة الكتب الناطقة بالمغة الأجنبية التي تطرقت إلى الموضوع. -

، أعقبيا - 91كوفيد  – عند القرب من الانتياء منو صادفتنا جائحة كورونا عادية و فةبص نابدأنا بحث -
  لكن لم نتوقف خلاليا ،معتبرةلمدة  توقف جميع وسائل النقل الخاصة و و العامة اتتبأغمب المك غمق

          بمكتبة كمية الحقوق بجامعة قالمة حديثة و قيمة  بل واصمنا البحث، حيث اعتمدنا عمى مراجع
 . مكتبة محكمــة قالمةبو  –بعد إعادة تمكيننا من طمبيا بواسطة البريد الالكتروني  –

 :التاليةرئيسية الشككالية الإمحل الدراسة ذا الموضوع ـى خلالنطرح من و عميو 

 ؟ ورهــــو ص الإشكتراط ودـــقيي ـى اــو م ؟زواج ــد الـقـي عــلإشكتراط فل ةـانونيــة و القـالطبيعة الفقييا ـم

         ي يعتمد عمى التحميل و التفصيلالذ المنيج التحميمي اتبعنافإننا  شكاليةالإ و لدراسة ىذه
كذا المنيج المقارن بين مذاىب الفقو الإسلامي لممقارنة بين  و ص في الآراء الفقيية و القانونية،التمحيو 

 الفقيية و القانونية الطبيعةبين ما جاء في نصوص قانون الأسرة الجزائري، لمعرفة الفقيية و  الآراء
 .في ىذه المسألة ع الجزائريالمشر  الرأي الفقيي الذي سمكوو لاشتراط في عقد الزواج ل

تم تقسيم كل فصل إلى مبحثين، نتعرض في  و خطة مكونة من مقدمة و فصمين،ل و ذلك وفقا
ذلك من خلال التطرق إلى مفيوم الاشتراط  في عقد الزواج و  دراسة ماىية الاشتراط الفصل الأول إلى

في المبحث  مصادره الشرط والأسس التي يقوم عمييا نتطرق إلى  في عقد الزواج في المبحث الأول، و
، حيث نتناول في المبحث في عقد الزواج الاشتراط قيود و صورثم نتناول في الفصل الثاني  الثاني،
قانون الأسرة الجزائري، ثم نوضح من خلال المبحث الثاني  و يـالاشتراط بين الفقو الإسلام قيودالأول 
 . الجزائري قانون الأسرة ي واج بين الفقو الإسلامالاشتراط في عقد الزو  صور



 

 

 الفصل الأول
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 في عقد الزواج شتراطالاالفصل الأول: ماهية 

كذلك التشريعات الوضعية لمراعاة مصالح الأفراد في  جاءت أحكام الشريعة الإسلامية، و لقد
أحيط نظام التعاقدات  قد المفاسد، ودرء  على جلب المنافع و أحكامهالذا بنيت  الآجل، و العاجل و
يترتب على تلك العقود المصلحة المرجو تحقيقها بين  تىبها، ح معايير لابد من التزام المكلفين بضوابط و
 المتعاقدين.

عقد الزواج هو أهم عقد ممكن أن يبرمه الشخص في حياته، لذا أجيز له أن يشترط فيه كل  و
الواجبات التي  رغم أن الأصل هو التزام أطراف العقد بالحقوق و 1 ،الشروط التي يرى أنها في مصلحته

القانون على العقد، أي إذا رأى الجانبان أنها تفي بحاجياتهما، فلا يكونان بحاجة إلى أي  يرتبها الشرع و
 في هذه الحالة يكون العقد خال من أي شرط. د بالزيادة أو النقصان، وقشرط خاص يضاف إلى الع

    العقد من أحد الزوجين أو منهما معا، في رأيا العكس لجأ إلى زيادة شروط تضمنلكن إن  و
منها التشريع  التي نص عليها معظم التشريعات العربية، و هذا ما يسمى بالشروط المقترنة بالعقد و و

الأسري الجزائري الذي أجاز للزوجين اشتراط أي شرط يريانه ضروريا في العقد حسب نظر كل واحد 
ذلك من أجل المحافظة على رباط العلاقة الزوجية على أن لا تخالف هذه الشروط مقتضيات  منهم، و

    القانون أي أن الاشتراط لم يرد على إطلاقه بحسب أهواء الأزواج العقد، أي تكون في إطار الشرع و
ادم مع يحقق مصالحهما دون تص رغباتهم الشخصية، بل ينظم بحسب ما يزيل الحرج عنهما و و

بالتالي يمكن القول أن الشروط منها  لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، و النصوص القانونية، و
 2منها ما يكون غير جائز. ما يكون جائز، و

       ؟ الأسس التي يقوم عليهاما هي و  ؟ عقد الزواج في الاشتراطما هو  :تاليالإشكال النطرح عليه  و
تناول في المبحث الأول مفهوم ن، قسم هذا الفصل إلى مبحثيننأن  ناارتأي الإشكال اللإجابة على هذ و
 .مصادره و الاشتراط الأسس التي يقوم عليهافي المبحث الثاني  في عقد الزواج، و شتراطلاا

 

 
                                                           

، المجلد 2، الفقه الإسلامي، العدد ةعرجة، الشروط المقترنة بعقد النكاح في سلسلة العلوم الانساني أبو سامي محمد -1
 .00 ص ،2112فلسطين، ، مجلة جامعة الأزهر بغزة، 01

القانون المغربي، مذكرة ماجستير في  في عقد الزواج، دراسة مقارنة بين القانون الجزائري و شتراطلااوراق، بفتيحة  -2
 .12، ص 2102/2102العلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان،  القانون الخاص المعمق، كلية الحقوق و
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 في عقد الزواج شتراطلااالمبحث الأول: مفهوم 

تحقق  في عقد الزواج هو إضافة طرفي العقد لشروطهما الإرادية، التي يريانها مناسبة و شتراطلاا
لهما أو لأحدهما مصلحة معينة، أي أن الشروط المقترنة بالعقد هي أمور خارجية تضيفها إرادة 

عن أصل المتعاقدين للالتزام الذي استكمل كافة عناصره القانونية، فيقيد أثر العقد أو يلحقه بأمر زاد 
م ــثمن  قد يكون هذا الشرط قبل إبرام العقد أو مزامنا له، أو بعد الإبرام أي في عقد لاحق، و العقد، و

بعض المفاهيم  بين و هبين ما الفرق ؟ و ما هو الشرط الذي قد يقترن بعقد الزواج : فالإشكال المطروح
المطلب الأول: تعريف الشرط  مطلبين، للإجابة على هذا الإشكال قسمنا هذا المبحث إلى ؟ والمشابهة 

 المشابهة. المفاهيمبعض  والشرط المقترن بعقد الزواج  الفرق بين المطلب الثاني قترن بعقد الزواج والم

 عقد الالمطلب الأول: تعريف الشرط المقترن ب

 .قانونفي ال في الفقه الاسلامي ثم تعريفه لغة ثمفي التعريف الشرط  تناول فيهن        

 في اللغة الشرط الفرع الأول: تعريف

   قوله سبحانهمنه  : لأنه علامة للمشروط، و ) العلامة (أهل اللغة:  ستعمالإفي  يعرف الشرط        
 1. " ذِكْراَهُمْ  جَاءَتْهُمْ  إِذَا لَهُمْ  فَأَناى   أَشْراَطُهَا جَاءَ  فَقَدْ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلاا السااعَةَ أَن تأَْتِيَهُم بَغْتَةً  "تعالى:  و

بفتح  –من الشرط  –مخفف  –: الشرط ) المصباح (قال في  .أي علاماتها. قاله الموفق و غيرهأشراطها 
جمعه  و ،شروط و يقال له شريطة –بالسكون  –جمع الشرط  و ،جمعه أشراط و ،هو العلامة و –الراء 

  2 شرائط .

نحوه، و كذلك الشريطة        و يعرف الشرط في اللغة بتسكين الراء: إلتزام الشيء و إلتزامه في البيع  و        
 4 ،:" عبارة عن العلامة، و منه أشراط الساعة، و الشروط في الصلاة "بأنهيعرف  كما 3و الجمع شروط، 

 5: " العلامة التي يجعلها الناس بينهم ".  أيضا و يعرف الشرط

 

                                                           
 .02سورة محمد، الآية  -1
 .120 م ، ص0991ه/0101، 0المجلد  بية السعودية،ابن النجار، شرح الكوكب المنير، المملكة العر  -2
 .119 ، ص خرون، دار المعارف، مصرآبن منظور، لسان العرب، تحقيق علي عبد الرحمان و ا -3
 .012، ص 2111، 0الجرجاني، معجم التعريفات، دار الفضيلة للنشر و التوزيع و التصدير، القاهرة، ط  -4
 .172، ص 2112، 2بيروت، لبنان، ط ، مؤسسة الرسالةبادي، القاموس المحيط، آالفيروز  -5
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 سلاميفي الفقه الإالشرط الفرع الثاني: تعريف 

 سلامي معنيين و هما:للشرط في الفقه الإ        

ذ يتوقف عليه وجود الفعل، فيلزم عدم إهو أمر زائد عن ماهية الفعل و حقيقته الشرعية "  الأول:المعنى 
 1. " لا يكون لوجوده تأثير في وجود الفعل ذلك الفعل، و

: " إلتزام العاقد في عقده أمرا زائدا على أصل العقد، سواء كان مما يقتضيه العقد الشرط أنأو         
  2 نفسه أم كان مؤكدا، أو كان منافيا له، أو يحقق منفعة لمن إشترط لصالحه ".

"،  ةــة مخصوصــــد بصيغــــد وجــــر قـــي أمــد فـــم يوجـر لـــزام أمـــالت عرفه العلامة الحموي بأنه: " و        
غير موجود وقت  عن طريق اقتران التصرف بالتزام أحد العاقدين بالوفاء بأمر زاد عن أصل العقد و

  . باستعمال عبارة بشرط كذا أو على أن يكون كذا و التعاقد

و حسب الشيخ منصور البهوتي فإن المعتبر من المشروط هو ما يرد في صلب العقد، كأن يقول         
 3 ن زوجتك بنتي بشرط ألا تخرجها من بلدها و يقبل الزوج بذلك.فلا

   4. " عدم لذاته و لاوجوده وجود ما يلزم من عدمه عدم الحكم، و لا يلزم من هو "  الثاني:المعنى و 

 شرح التعريف: 

لصلاة المقصود به الشرط الشرعي كقول الفقهاء: شرط ا ،" يلزم من عدمه عدم الحكم ما " قوله:        
 ستر العورة، و إستقبال القبلة. و، الطهارة

و إستقبال القبلة، و عدم هذه الشروط يلزم ، فصحة الصلاة متوقفة على شرط الطهارة و الستارة        
 .منه عدم صحة الصلاة

         

                                                           
 .10، ص0922القانون، دار النهضة العربية، القاهرة،  زكي الدين شعبان، نظرية الشروط المقترنة بالعقد في الشريعة و -1
الشخصية، دار الفكر العربي، مصر، قانون الأحوال  في وثيقة الزواج في الفقه الإسلامي و شتراطلإارشدي شحاتة،  -2

 .12ص  ،2110
 .01 ، ص2112علي محمد قاسم، التفريق بين الزوجين لعدم الوفاء بالشرط، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر،  -3
 .21 ص، 0971، 0 القرافي، شرح تنقيح الفصول في إختصار المحصول في الأصول، دار الفكر، لبنان، ط -4
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المعنى العلة يدخل في التعريف الشرط اللغوي المعلق على إحدى أدوات الشرط كإن، بل هو لا  و        

 و السبب .

 و لا  يدخل الشرط الجعلي، و هو جعل شيء قيدا في شيء: كشراء الدابة بشرط كونها حاملا،         
 1 .و بيع العبد بشرط العتق

 من المانع، لأن المانع لا يلزم من عدمه وجود و لا عدم. احترازفيه  و

وجود الحكم،  ،أي لا يلزم من وجود الشرط كالطهارة مثلا ،" لا يلزم من وجوده وجود و لا عدم و" قوله: 
تصح الصلاة، و قد  و هو صحة الصلاة، فقد توجد الطهارة و يصلي، و لكن قبل دخول الوقت، فهنا لا

 2 توجد الطهارة و يصلي بعد دخول الوقت بدون مانع فتصح الصلاة.

   من السبب، لأن السبب يلزم من وجوده العدم. احترازفيه  و
 

     ، وجود الحول الذي هو شرط لوجوب الزكاة، مع النصاب الذيمثال مقارنة الشرط للسبب        
ليس لذات الشرط، إذ وجود الحول دون  هو سبب للوجوب، فالزكاة وجبت لوجود السبب، هو النصاب، و

 النصاب، لا يوجب حكما شرعيا، و لا يتعلق به حكم شرعي .

القرافي: الشرط بالنظر إلى  كما قال وجود الدين المانع من الزكاة، و ،للمانع مثال مقارنته و        
 3 لا يلزم من وجوده شيء، و إنما يتأتى اللزوم من الأمور الخارجة . ذاته،

أي ما يلزم من عدمه عدم  ،ليس بعلة الحكم هو ما يتوقف عليه الحكم و قيل أن الشرط: و        
مثال ذلك الشروط التي يتطلبها المشرع لإبرام العقود،  وجوده وجود المشروط، ولا يلزم من  و 4 المشروط

 5 لية كالمجنون لا ينعقد عقده.هكشرط الأهلية، فإنها إلزامية في كل عقد، حيث أن فاقد الأ

                                                           

  . 0129، ص 0997 ،0 ج ،علاء الدين الحنبلي، التحبير في شرح التحرير في أصول الفقه، مكتبة الرشد، الرياض -1
 .    110 ، ص0999 ،0 ، مجلد0 صول الفقه المقارن، مكتبة الرشد، الرياض، طأعبد الكريم بن علي، المهذب في  -2
    . 22ص ، القرافي، مرجع سبق ذكره -3
  الدين،  الشرط، مجلة الموافقات، المعهد الوطني العالي لأصول الضبط في الفرق بين السبب و تفاقانور الدين عباسي،  -4

 .122، ص 11، العدد 0992الجزائر،     
 ، 0921 ،التوزيع، تونس النشر و كوثر كامل علي، شروط عقد الزواج في الشريعة الإسلامية، دار بوسلامة للطباعة و -5

 .12ص    
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 قانونفي ال الشرط : تعريفالثالثالفرع 

، نتطرق في هذا الفرع الفقه الاسلامي عريفه فيفي اللغة ثم تبعد أن تعرضنا إلى تعريف الشرط          
تطرق القانون لقد ، و القانون الاسلامي دراستنا مقارنة بين الفقه تدام ماقانون في اللشرط التعريف 
لشرط في القسم الأول من الفصل الأول في الباب الثالث تحت عنوان الأوصاف المعدلة لأثر لالمدني 

معلقا إذا كان وجوده أو زواله  الالتزاميكون  " يلي: على ما 302المادة  عليه في نصالالتزام و هو ما 
ين الشرط و الأجل، لكن قدم الشرط بالمدني  القانونقرن  و قد 1 ،" على مستقبل و ممكن وقوعه رتبامت

لشرط في باب بعنوان الأوصاف ا و أدرجعلى الأجل في الدراسة، غير أنه لم يعط تعريفا دقيقا للشرطـ، 
 فيه . و هذا لتعديل العقد أو التصرف الاشتراطالمتعاقدين في  لإرادةمنه  الأثر الالتزام، إقرار المعدلة 

 في الفقه القانوني ذو معاني ثلاثة: لشرطاف

هذا ما يسمى بالشرط  المشرع لترتيب أثر قانوني معين، و هو ما يتطلبه و " المعنى الأول للشرط        
المشرع لصحة العقد أن يكون كل من المتعاقدين متمتعا بالأهلية اللازمة لابرام العقد،  كاشتراطالقانوني، 

سجيل التبيع العقار أو الرهن التأميني  لانعقادأو اشتراطه  ،و أن يكون رضا كل منهما سالما من العيوب
لإرث موت ا لاستحقاق اشتراطهالتعويض وقوع الضرر، أو  لاستحقاقفي السجل العقاري أو اشتراطه 

المورث قبل موت الوارث و نحو ذلك من الشروط التي يكون مصدرها القانون دون أن تكون للإرادة دخل 
 . " في ثبوتها

        الالتزاموجود  يترتب على وقوعه ،أمر مستقبل غير محقق الوقوع "هو:  المعنى الثاني للشرط و        
كان وجود الالتزام هو المترتب على وقوع الشرط، كان الشرط واقفا. أما إذا كان الالتزام قد  فإذا ."أو زواله

 2 وجد فعلا وكان زواله هو المترتب على وقوع الشرط كان الشرط فاسخا.

المعنى المتعلق بالأحكام التي يشترطها المتعاقدان في العقد  "فهو:  المعنى الثالث للشرط أما        
و  المبرم بينهما، أو بعبارة أخرى بكل ما يشترطه الطرفان لتحديد كلاهما المتعاقدين وتعني التزامهما

 3 حقوقهما الناشئة عنها و هذا ما يعرف بالشرط المقترن بالعقد.

                                                           
 ،2117ماي  01المؤرخ في  12-17 المتمم بالأمر و دلــالمع ،0972سبتمبر 22 المؤرخ في 22-72الأمر رقم  -1

 المتضمن القانون المدني.
 .12، ص 1968، دار النهضة العربية، القاهرة، 1ي الجديد، ج القانون المدنالوسيط في شرح ، عبد الرزاق السنهوري -2
، دار العلم الاسلامي، 2، ط 2الطريقة العامة للموجبات و العقود في الشريعة الاسلامية، ج  صبحي المحمصاني، -3

 . 212، ص 0972بيروت، 
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 المشابهة المفاهيمبعض  وعقد الب نالشرط المقتر الفرق بينالمطلب الثاني: 

يستعمل الشرط في لغة القانون للدلالة على معان أخرى تختلف عن معنى الوصف الذي يلحق         
  ه فيما يلي:تناولنما س وه ثاره، وآو يعدل  الالتزام

 نـالرك الأول: التمييز بين الشرط و الفرع

يعرف الركن و ركن أي تعريف من التعريفات القانونية هو جزؤه الذي لا يتحقق وجوده إلا به،  إن
 1 هو أقوى جوانب الشيء". يقوم به، و في اللغة بأنه: أحد الجوانب القوية التي يستند إليها الشيء و

 " حقيقتهكان جزءا من  ما يتوقف عليه وجود الشيء و " أما الركن في اصطلاح الفقهاء فهو:
  2 .السبب كلها أركان متطلبة لقيام العقود المحل و فالرضا و

يتفق الشرط  ماهيته، و يكون خارجا عن حقيقته و و  أما الشرط فهو ما يتوقف عليه وجود الحكم
إذا تخلف الشرط  مع الركن في أن كل منهما يتوقف عليه وجود الحكم، فإذا تخلف الركن بطل الحكم، و

أي أن الحكم يتوقف وجوده على وجودهما، فعدم وجود المحل في العقد يستلزم بطلان العقد، فسد الحكم، 
 3 فالوضوء باعتباره شرطا لصحة الصلاة يترتب على تخلفه تخلف الصلاة.

        الركن في أن الركن يعتبر جزءا من حقيقة الشيء المشروط يكمن الفرق بين الشرط و و
    ليس جزءا منه، فالركوع ركن  حقيقته و المشروط و شرط خارجا عن ماهيةبينما يعتبر الأو ماهيته، 

         .الوضوء شرط صحة في الصلاة لأنه أمر خارج عن ماهيتها في الصلاة لأنه جزء من حقيقتها، و

يترتب على ذلك حصول خلل في الماهية إذا وقع خلل في ركن من الأركان، أما إذا حصل  و
 ول خلل في أمر خارج عن حقيقة الشيء .صالشروط فيترتب على ذلك حخلل في شرط من 

 

 

 

                                                           
 .92، ص 2110، دار الآفاق العربية، اقضاء حسن حسنين، أحكام الأسرة المسلمة فقها و -1
 .21، ص مرجع سبق ذكرهرشدي شحاتة،  -2
 .21، ص 0992/0992 كلية الحقوق، جامعة الجزائر، ،رن بالعقد، مذكرة ماجستيرط المقتلمطاعي، الشر نور الدين  -3
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 لعلةا لثاني: التمييز بين الشرط والفرع ا

 
  1،خر وجودا و عدما، و هو خارج عن ماهيتهآكل حادث ربط به المشرع أمر  العلة أو السبب هو       

يعتبر العمل الضار سبب موجبا يلزم من وجود الوجود و عدم العدم، فعلى سبيل المثال  ما وأو ه
  للتعويض.

 ما يمكن ملاحظته من خلال تعريف السبب و مقارنته بالشرط أنهما يتفقان في حالة العدم،  و        
المسبب، و لكنهما لا يفترقان من حيث  انعدمالسبب  انعدمالمشروط، و إذا  انعدمالشرط  انعدمأي أنه إذا 

 بخلاف الشرط فإن وجوده ، ما لم يوجد ما يمنع ذلكأن المسبب متى وجد يلزم من وجوده وجود الحكم، 
  لا يستلزم الحكم المشروط، فلا يلزم مثلا وجود الشاهدين وجود عقد الزواج.

على كونه معروفا لحكم شرعي،  السبب أيضا هو كل وصف ظاهر منضبط دل الدليل السمعي و        
 2... مارة معرفة لدخول وقت صلاة المغرباكجعل زوال الشمس 

يلزم من  السبب يلزم من عدمها العدم، فيلزم من زوال الشمس دخول وقت الصلاة، و فالشرط و        
 3 .عدم زوالها، عدم دخول وقت الصلاة

السبب  وأما الشرط ما كان عدمه مشتملا على حكمة مقتضاها، نقص حكم السبب عليه فالشرط         
إذا انعدم السبب  ا في حالة العدم أي أنه إذا انعدم الشرط انعدم المشروط، وممن خلال تعريفها، نجد أنه

     ا لم يوجدالحكم م يفترقان من حيث أن السبب من وجد يلزم من وجوده الوجود، و انعدم المسبب، و
  4...ما يمنع ذلك

 ،الزكاة، مع النصاب الذي هو سبب للوجوب مثال ذلك وجود الحول الذي هو شرط لوجوب        
لا يوجب  ليس لذات الشرط، إذ وجود الحول دون النصاب، فالزكاة وجبت لوجود السبب، هو النصاب، و

  5. حكما شرعيا، و لا يتعلق به حكم شرعي

 

                                                           
 . 11 رشدي شحاتة ، مرجع سبق ذكره، ص -1
 .92ص ، 0922، 0 ط ،0 ج أصول الفقه الإسلامي، دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان،وهبة الزحيلي،  -2
 .072ص ، 0921، 0 ط، 0 جالكتب العلمية، بيروت،  الأحكام، دار الإحكام في أصول الآمدي، -3
 .011ص  ، مرجع سبق ذكرهبلي، نعلاء الدين الح -4
 .   22القرافي، مرجع سبق ذكره، ص  -5
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  الوعـد : التمييز بين الشرط وثالثللفرع اا

أما  وعدا، فأما العدة فتجمع على عدات، و من وعد يعد من باب ضرب يضرب، عدة و الوعد في اللغة:
 جمهور جمع الوعد.اللا يجوز في رأي  هي ما بين طرفين و المواعدة مفاعلة و الوعد فلا يجمع، و

قد ورد لفظ الوعد في القرآن  و ،لتزام بما لا يلزم ابتداءالإفالوعد معناه  أما في اصطلاح الفقهاء،        
 قال تعالى و ،1 " كَبُرَ مَقْتاً عِندَ اللاهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ  قوله تعالى: "الكريم في آيات كثيرة، منها 

  صَادِقَ  كَانَ  إِناهُ  إِسْمَاعِيلَ رْ فِي الْكِتاَبِ وَاذْكُ  "السلام: إسماعيل عليه الصلاة وثناء و  في مدح
 2 ."...الْوَعْدِ 

سلم أحاديث كثيرة تحث على الوفاء  من السنة فقد وردت عن رسول الله صلى الله عليه و و        
إذا  ية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وآ أن رسول الله قال: " بالعهد، عن أبي هريرة رضي الله عنه و

 من ثم فليس للمسلم التشبه بصفات المنافقين. ، و" أخلفإذا وعد  أؤتمن خان و

إن كان الوفاء  يتميز الوعد عن الشرط في كون الأصل في الوعد أنه لا يلزم صاحبه قضاء و و        
ليس له  و به مطلوبا ديانة ، فلو وعد إنسان شخصا آخر ببيع منزل معين فلا ينشأ بذلك حق للموعود له،

ه بقوة القضاء، إلا إذا صدر الوعد معلقا على شرط، فإنه يخرج عن معنى الوعد أن يجبره على تنفيذ
 . التعهد فيصبح عندئذ ملزما لصاحبه كما ذهب إلى ذلك فقهاء الحنفية يكتسي ثوب الالتزام و المجرد، و

يضعوا ضابطا الشرط من حيث أثر كل منهما فإنهم لم  بين الوعد و اإن كانوا قد فرقو  إن الفقهاء و       
إلى قرائن  عاداتهم، و تحديد ذلك، إلى أعراف الناس و اتركو  ما يعدو وعدا، و لتحديدا ما يعد شرطا و

 3الأحوال إذا كان الإخبار عن العقد بصيغة المضارع، أما إذا كان بصيغة الماضي فلا يحتاج إلى قرينة.

ما يشابهه من  اء التمييز بين الشرط وفي الأخير نخلص إلى أنه بالرغم من محاولة الفقه و        
الغموض لا يزال يشوب التعريف الاصطلاحي للشرط، فتارة يسمى  اللبس و مصطلحات إلا أن الخلط و

الأسس التي يقوم لتجاوز هذا الإشكال يتعين علينا دراسة  ، و4 تارة يسمى السبب بالشرط الركن بالشرط و
 .ما سنبحثه في المبحث الموالي و هوأقسام الشرط  مصادره و الشرط عليها

                                                           
 .11 ، الآيةالصفسورة  -1
 .21 سورة مريم، الآية -2
 .202، ص د س ننصار، أحمد إبراهيم بك، الالتزامات في الشرع الإسلامي، دار الأ -3
  المركز  سرة،الأ تخصص قانون في عقد الزواج في قانون الأسرة الجزائري، مذكرة ماجستير، شتراطلاايوسف مسعودي،  –4

 .09ص  ،2112/2117 الجزائر، الجامعي بشار،
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 أصنافه الشرط و الأسس التي يقوم عليهابحث الثاني: الم

 مصادر ثم، في المطلب الأول الشرط المقترن بعقد الزواج الأسس التي يقوم عليهانتناول أولا         
 .في المطلب الثاني الشرط

 عقدالالشرط المقترن ب الأسس التي يقوم عليهاالمطلب الأول: 

أهم  ستنتاجا، يمكن قانونو الفقه الإسلامي و اللغة في الإلى تعريف الشرط  ستنادالامن خلال 
 قوم بذكرها كالتالي:نالتي سوف  التي يقوم عليها الشرط و سسالأ

 وعـالوق غير محققأمر  الشرط: ولالفرع الأ 

أو زواله غير محقق الوقوع، أما إذا كان  الالتزامبمعنى أن يكون الأمر الذي علق عليه وجود         
، الأمر محقق الوقوع إن عاجلا أو آجلا، سواء كان موعد تحققه معلوما أو غير معلوم فلا يكون شرط

و هو عنصر يلازم الشرط فلا  ،أن مثل هذا الأمر المحقق الوقوع يفتقر إلى عنصر الجهالة و الشكذلك 
يقوم بدونه، فإذا قلت لشخص مثلا أعطيك ألف دينار إذا حل الصيف، فلا يكون تصرفي تصرفا موقوفا 

لأن حلول الصيف أمر آتي في موعده بل إن تصرفي هذا يعتبر تصرفا مقرونا بأجل يتأخر  ،على شرط
 التنفيذ إلى الميعاد الذي يحل فيه الصيف.        

فإذا قلت  ،على أن الأمر المحقق الوقوع قد يقترن بملابسات تجعل فيه أمرا غير محقق الوقوع        
لشخص مثلا أعطيك ألف دينار إذا توفي فلان خلال السنة الجارية، يكون تصرفي مقرون بشرط لأن 

      ، يهالموت و إن كان محقق الوقوع في ذاته، إلا أن حصوله خلال السنة الجارية هو أمر مشكوك ف
  1 و بذلك يصبح الموت في نطاق الملابسات التي أحاطت به شرط لا أجلا.

    أمر غير محقق الوقوع فهو شرط،  الالتزامو يذهب رأي في الفقه إلى أن كل ما يجعل وجود         
س حتما أن و لي الالتزامذاته، و إنما يراد بأن الشرط أمر عارض في  الالتزامو لو كان عنصرا جوهريا في 

هـو أن يكــون غيــر مشروط، بمعنى أن يكــون         الالتزاميكون معلقـا على شـرط، بـل أن الأصل في 
، فإن وصف الشرط يستوي أن يلحق عنصرا جوهريا الالتزاماتبسيطا منجزا، و هذا هو الأصل في كل 

 2. الالتزامأو غير جوهريا في 

                                                           
 .10/12/2121، تاريخ الاطلاع   /https://estifada.comتعريف الشرط و خصائصه و أصنافه  -1
 .291ص ، د س ن، الدار الجامعية للنشر، مصر، 2إسماعيل غانم، النظرية العامة للإلتزام، أحكام الإلتزام، ج  -2
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و من هنا يتضح التمييز بين الحق المشروط و الحق الإحتمالي، فالوصف في الحق المشروط         

أمر عارض يلحق الحق بعد تكامل عناصره، أما الوصف في الحق الإحتمالي فأمر غير عارض، لأن 
الحق الإحتمالي هو حق ينقصه عنصر من عناصر تكوينه و الوصف في الحق الإحتمالي هو بالذات 

ا العنصر الجوهري، و مثاله حق الشفيع قبل أن يعلن إرادته في الأخذ بالشفعة، إذ أن الشفيع نقصان هذ
قبل الإعلان عن هذه الإرادة ليس له حق كامل، و لا يصبح كاملا إلا إذا أعلن الشفيع إرادته في الأخذ 

و لا يعتبر هذا  بالشفعة، فالحق الإحتمالي نقصه عنصر من عناصر تكوينه، و هو إعلان هذه الإرادة،
 شرطا و إنما عنصر في تكوينه.

 و توجد ميزتين أساسيتين تفرق بين الحق المشروط و الحق الإحتمالي: 

: يمكن تصور قيام الحق المشروط دون الشرط، إذ الشرط أمر عارض، أما الحق الاحتمالي أولا      
     تصوره دون العنصر الجوهريفهو حق ينقصه عنصر من عناصر تكوينه حتى يكتمل، و لا يمكن 

 لا من وقت وجود الحق الاحتمالي.

العنصر  الاحتماليإن لتحقق الشرط في الحق المشروط أثر رجعي، أما إذا إستكمل الحق  ثانيا:      
الجوهري الذي ينقصه لا يكون له أثر رجعي، حيث يكون الحق كاملا من وقت إستكمال العنصر 

       1. الاحتماليالحق الجوهري لا من وقت وجود 

 يـأمر مستقبل الشرط: ثانيالالفرع 

ثاره، المعلق على شرط موصوفا و صحيحا من الناحية القانونية و مرتب لآ الالتزامحتى يكون         
مدني التي تنص على القانون من ال 302المادة و يظهر ذلك جليا في نص  2 ،لابد أن يكون أمرا مستقبلا

       3. " و ممكن وقوعه تبا على أمر مستقبلر معلقا إذا كان وجوده أو زواله مت الالتزام" يكون أنه 
أن تكون أمرا مستقبلا، لا أن  الالتزامفيشترط المشرع بمقتضى هذه المادة أن الواقعة التي تصلح شرط في 

 شرط. في هذه الحالة يكون منجزا لا معلقا على الالتزامتكون قد تحققت وقت التعهد لأن 

 

                                                           
     الشرط و الأجل بنوعيهما في القانون المدني الجزائري و في الشريعة الإسلامية، مذكرة ماجستير،  ،نعيم محمد -1

 .27ص  ،0972السياسية، جامعة الجزائر، معهد الحقوق و العلوم الإدارية و 
 .020ص ، د س نمكتبة الثقافة للنشر ، عمان،  ،2 ، جالالتزام، أحكام للالتزاماتالنظرية العامة  ،منذر الفضل –2
 .مرجع سبق ذكره ي،ضمن القانون المدنالمت، 22-72مر رقم الأ –3
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نى أن يكون متعلقا بمع ،لا يصح أن يكون إلا أمرا مستقبلا الالتزامفالشرط كوصف يرد على         

مثاله الأستاذ الذي يعد بالعلامة الجيدة عند نهاية  1 ،بواقعة لم تحصل، أي غير ماضية و لم تتحقق بعد
 يعلن إن عثر على حاجته المفقودةكذلك الشخص الذي  الفصل في حالة بقاء التلميذ على سلوك جيد، و

بدفع المكافاة  الالتزامبإعطاء المكافأة معلق وجوده على شرط أي أن نشوء  فالالتزام ،نه يعطي مكافأةأ
   2 فهو الإرادة المنفردة. الالتزامالنقدية يتوقف على تحقق الشرط مستقبلا، أما عن مصدر 

و الأمر الإيجابي و الأمر السلبي  ،إيجابيا و قد يكون أمرا سلبياقد يكون أمرا الأمر المستقبلي و         
        يستويان في الحكم، على أن ثمة فارقا عمليا يبرز من ناحية تقدير الوقت الذي يعتبر فيه متحققا

 أو مختلفا.

ن أهذه المدة دون  انقضتبحيث إذا  ،فعندما يكون الشرط أمرا إيجابيا تحدد عادة مدة قصيرة        
و ما دام  ،أما إذا كان الشرط أمرا سلبيا فالمدة غالبا ما تكون طويلة، خلفاتالشرط م اعتبريتحقق الأمر 

الأمر الذي ينطوي عليه الشرط، لا بد أن يكون مستقبلا، فإن الأمر الماضي أو الأمر الحاضر لا يصح 
3تزام أو من كليهما. أن يكون شرط حتى و لو كان مجهولا من أحد طرفي الإل

     

مثاله الأم التي إلتزمت بأن تهب لإبنها سيارة إذا نجح في شهادة البكالوريا كان هذا الإلتزام معلق         
و الزوج الذي يوصي لزوجته بتركة كبيرة على شرط ألا تتزوج أعلى شرط نجاح إبنها و هو أمر إيجابي، 

 .هو أمر سلبي بعده، قد علق الوصية على شرط و هو عدم زواج إمرأته و

في الحكم بين ما إذا كان الشرط أمرا إيجابيا أو أمر سلبيا، إلا من  يوجد إختلاف الواضح أنه لا و       
ثال ذلك لو أن شخص م، كما ذكرنا سابقا 4 ،ناحية تقدير الوقت الذي يكون فيه الشرط قد تحقق أو تخلف

قال لشخص آخر بعتك هذه الدار بشرط أن يعطيه رهنا أو كفيل معين بالثمن، فعقد البيع اقترن بشرط 
هو تقديم الكفالة أو الرهن بعد إتمام العقد، فالشرط هنا  المتعاقدين بأمر يحدث في المستقبل و يلزم أحد

 5 التزام أمر لم يوجد في الماضي أو في الحال، بل التزام سيوجد في المستقبل في أمر قد يوجد بالفعل.

 
                                                           

 .12ص ،د س ن ، دار العلوم للنشر د ط، في القانون المدني الجزائري، الوجيز في أحكام الإلتزام عبد الرزاق دربال، –1
 .022ص مرجع سبق ذكره،  ،منذر الفضل –2
 ، مرجع سبق ذكره.   /https://estifada.comتعريف الشرط و خصائصه و أصنافه  -3
 .220، ص 2112الجامعة الجديدة، الإسكندرية، رمضان أبو السعود، أحكام الإلتزام، دار  -4
 محمد عبد الله علي طلاحفة، التطبيقات المعاصرة للشروط المقترنة بالعقود المالية، رسالة دكتوراه، جامعة الأردن،  -5

 .01، ص 2111   
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 الشرط أمر ممكن الحدوث: لثالثاالفرع 

لا يصلح أن يكون شرطا، حيث إذا كانت الواقعة ل الحدوث يإن الإلتزام المعلق على أمر مستح
محل الشرط مستحيلة يبطل العقد و الشرط معا، لأن الإستحالة تمنع نشوء الإلتزام قانونا وفقا للقاعدة 

 :من القانون المدني صراحة على أنه 302المادة قد أشارت إلى ذلك  و، الكلية " لا إلتزام في المستحيل "
  1... شرط مخالف للآداب أو النظام العام على أو ،لتزام قائما إذا علق على شرط غير ممكن"لا يكون الإ

المادية متى وجد في طبيعة  ستحالةتتحقق الإ ستحالة إما أن تكون مادية أو قانونية، والإ و
الأشياء عقبة تحول دون تحقق الشرط كتعليق الهبة على الطيران في الهواء بغير طائرة أو عدم غروب 

حيث يعتبر الشرط مستحيلا إذا  ،ستحالة القانونية فمناطها نص القانونالشمس في اليوم الموالي، أما الإ
 إحدى المحارم. واجه عقبة قانونية تحول دون تحققه كالزواج من

2 

  : هناك نوعين من الإستحالة و

    : الإستحالة المطلقة 1-
التعليق، فإذا علق الملتزم  ، و التي تمنع صحـةهي الإستحالة التي تقوم بالنسبة لجميع الناس و       

 يوجد أصلا. وجود إلتزامه على أمر مستحيل إستحالة مطلقة، فإن الإلتزام لا

و قد تكون مادية  ان،ـة لدى الإنسـائل المعروفـي عدم تحقق الشرط بالوسـالة المطلقة تعنـو الإستح        
ر بجائزة إذا لمس الشمس بيده، أو طار في الجو دون ـخآن يعد شخص أمثاله  ،ترجع إلى طبيعة الأشياء

 بأحد المحارم، حيث أنالإلتزام بالزواج  قـــمثاله تعليأي وسيلة، و قد تكون قانونية ترجع إلى حكم القانون 
وات ـــبجائزة لمن يكسب الطعن في قضية بعد ف أو كمن يعد ـا،حارم مستحيل شرعا و قانونــالزواج بالم

  3 يبطل الإلتزام. فالإستحالة هنا مطلقة تؤدي إلى بطلان الإتفاق المعلق عليه، و ،الميعاد القانوني للطعن

 ستحالة النسبية : الإ -3
هي تلك الإستحالة التي تقوم بالنسبة لشخص معين، فيستحيل عليه القيام بالإلتزام مع أن غيره و         

  ة مقابل رسم لوحة معينة مع إفتقاره للخبرة اللازمة للرسم.أيستطيع ذلك، مثاله التعهد لشخص بمكاف

                                                           
 مرجع سبق ذكره. ي،ضمن القانون المدنالمت ،22-72الأمر رقم  -1
 .21، ص 2111العقود المعلقة على شرط، دار الجامعة الجديدة للنشر، القاهرة، محمد شتا أبو سعد، أحكام  -2
أحكام الإلتزام، النظرية العامة للإلتزامات في القانون المدني الجزائري، دار الكتاب الحديث،  ،محمد صبري السعدي -3

 .092ص ، 2119 الجزائر،
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قائمة وقت تعليق الإلتزام، و الإستحالة النسبية لا تمنع وجود الإلتزام، و يجب أن تكون الإستحالة         

ر ــــيختلف أثو ، فإذا كان الشرط ممكن في ذلك الوقت ثم مستحيلا بعد ذلك، فإن الشرط يكون صحيحا
ا أم فاسخا، فإذا كان الشرط المستحيل واقفا، فإن الإلتزام قفالإستحالة بحسب ما إذا كان الشرط مستحيلا وا

خر مثاله لو قال شخص لآ ،تحقق الأمر المشروط الذي علق عليه وجوده لا وجود له مطلقا لإستحالة
                                                  دك.ــاء بيـار إن لمست السمــلاف دينآك عشرة ـأعطي

ر سخا فإنه لا أثر له على الإلتزام، حيث يبقى قائما، إذ يعتبر الشرط غيأما إذا كان الشرط المستحيل فا
 1 .اقائم و الإلتزام منجزا أي بسيطا غير موصوف

 الشرط المقترن بعقد الزواج أصنافالمطلب الثاني: 

، متعددةمن زوايا  على أنواع مختلفة يمكن تصنيفها هحيث نجد الشرط، أصنافنتطرق إلى أهم 
 .ته و أخيرا موضعهفـم وظيـثرط ـالش ادرـمصنتناول في هذا المطلب عليه  و

 الشرط دراصـمالأول:  الفرع
 كما يلي: الشرط بيان مصادر نتناول        

 ةالإرادمصدره : الشرط أولا

الملتزم له أن يكون  تفاق الذي يرد على شرط مصدره الإرادة، الملتزم هو الذي يتفق معلإإن ا        
فمصدر الشرط هو إرادة الملتزم وحدها إذا كان ، أو على شرط فاسخ التزام معلقا على شرط واقفلإا
رادة المنفردة تسمح للملتزم أن يلتزم إلتزاما منجزا خاليا من أي لإلتزام نفسه هو وليد هذه الإرادة، إذ الإا

و يمكن لهذه الإرادة أن  2  ،شرط، كما يملك كذلك حق في أن يعلق التزامه على شرط واقف أو فاسخ
كتتاب في أسهم شركة تحت التأسيس، يقتضي فيه أن كل مكتتب لإمثاله اتكون صريحة أو ضمنية، 

مثاله أيضا حالة  ،اكتتب أسهمه بشرط أن تتم تغطية الإسم إذ الشركة لا يتم تأسيسها إلا بهذه التغطية
     كتتاب و صرحت بأن الغرض من هذا القرضللإ صدار سندات و طرحها في السوقإقيام البلدية ب

كتتاب مشروط إيكون كل  ثـكتتاب يعتبر في هذه الحالة عملية جماعية حيلإفا ،مشروع معيننجاز إهو 
حيث يعتبر شرط ضمني موافقة جميع الدائنين على صلح ودي مع المدين، اذ أن  ،بتغطية جميع السندات

 3 الصلح الودي لا يتم إلا بموافقة جميع الدائنين.

                                                           
 .21ص  مرجع سبق ذكره، ،نعيم محمد -1
 .10ص  مرجع سبق ذكره،عبد الرزاق السنهوري،  -2
 .212ص ، 2111، الإسكندرية، 1ج  أنور طلبة، المدلول في شرح القانون المدني، المكتب الجامعي الحديث، -3
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شروط  إلى ثلاثة أنواع: شروط مناقضة لمقصود العقد، و الإرادةالتي مصدرها نقسم الشروط ت و        

 لا تناقض مقصوده. شروط لا يقتضيها العقد و يقتضيها العقد، و

  :الشروط المناقضة لمقتضى العقد -أ

المطالبة  ليس لمشترطه و لا يعمل به، الشرط المناقض لمقصود العقد إذا اقترن بالعقد، يلغى و        
 إذا اقترن العقد بشرط مناقض لمقصوده، بمعنى بتطبيقه أو إلزام الطرف الآخر به، بل إنه في حكم العدم

      لكن يلغى الشرط، فلا يعمل به، بل يعد لاغياو يثبت بعده بمهر المثل،  فإنه يفسخ قبل الدخول و
  يقسم لها في المبيت مع زوجة أخرى، أن يتزوجها بشرط ألا  مثل ذلك، و أو باطلا، كأن لم يقع أصلا

لها ليلة واحدة، أو يتزوجها بشرط ألا ميراث بينهما  أو أن يؤثر عليها غيرها، كأن يجعل لضرتها ليلتين و
أو ألا ترثه أو أن تكون نفقتها عليها أو على أبيها أو أحد أوليائها، أو تشترط هي عليه أن يكون أمرها 

فهذه ، أو ألا تأتيه إلا ليلا أو نهارا أو وقتا معينا، وغيرها من الشروطبيدها أو يؤثرها على ضرتها 
العدل بين  لزوم النفقة على الزوجة، و مثل الشروط منافية لمقتضى العقد، لأن من مقتضيات عقد النكاح

        1 مقصوده. شتراط ضدها مناف لحقيقة عقد النكاح وإف .في البيت للزواج  القوامة  و ،الزوجات

 :اـلا ينافيه الشروط التي لا يقتضيها العقد و -ب

ذلك مثل  هي التي ليس في اشتراطها إخلال بالعقد أو بأحد مقتضياته، إذ لا منافاة بينهما، و و
     أن تشترط عليه ألا يتزوج عليها أو ألا يخرجها من بلدها أو من مكان ما، أو يسكنها مسكنا مستقلا

أو تشترط عليه أن يشتري لها مسكنا تتملكه  ،أو مسكنا بمواصفات معينة كشقة وسط البلد أو الحي مثلا
 ...شترط الزوج عليها أن تقاسمه أجرة عملها أو يستحوذ عليهاإأو  -تفاق على الصداقلإبعد ا -سمهاإب
يستحب الوفاء بمثل و ، عدهلا يحكم بفسخه سواء قبل الدخول أو ب و العقد بهذا النوع من الشروط صحيحف

   .التضييق من التحجير و  فمكروه لما فيه ،شتراطلإلكن لا يلزم الوفاء بها، أما أصل ا و ،هذه الشروط
بريرة  شترتإعنها حينما  لم يعتبر المالكية الشروط ملزمة في هذين النوعين لحديث عائشة رضي الله و

شترطي لهم الولاء، إ يها وذخ " :و سلمعليه صلى الله فاشترط أهلها أن يكون الولاء لهم، فقال لها النبي 
أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في  خطب في الناس:" و م" ثم قا فإنما الولاء لمن أعتق

إن كان مائة شرط، قضاء الله أحق،  ما كان من شرط ليس في كتاب الله، فهو باطل و ،كتاب الله تعالى
  2 ". إنما الولاء لمن أعتق شرط الله أوثق، و و
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 :لو لم تذكر فيه الشروط التي يقتضيها العقد و -ج

المفهومة منه سواء ذكرت فيه أم لم تذكر، كحسن  المتضمنة في العقد وتلك الشروط هي  و
   غيرها، فهذه الشروط سماها المالكية بالجائزة، الصداق ودفع  القوامة للرجل و إجراء النفقة و العشرة و

 وجوب الوفاء بها ثابت بالشرع بمقتضى عقد الزوجية. عدمه سواء، و قالوا بأن وجودها في العقد و و

لا يجب  أن عرفنا أن فقهاء المالكية قالوا بأن الوفاء بمثل هذا الشرط مستحب فقط و لقد سبق و
ليس منافيا  اعتبروا اشتراطه مكروها مع إقرارهم بأنه غير منهي عنه شرعا و و ،هلتزمإالوفاء به على من 
لا يلغى أو يهمل، لأنه غير داخل في  ما كان على هذه الصفة فحقه أن يوفى به و لمقتضى العقد، و

      ىـأول "، بل دخوله في الموافقة أوضح و كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل " معنى حديث:
 1 . " ...يَا أَيُّهَا الاذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ تعالى: "  لقوله

رط يريد تكما أن الشرط يقابله في الغالب عوض مادي أو معنوي للطرف المقابل، لأن المش        
لما يدفع عنها ضررا متوقعا قد يلحقه عاجلا أو آجلا، ثم  تحقيق منفعة معينة فيشترط لنفسه ما يشترط و

رأى الطرف الثاني مصلحته كامنة في قبوله ذلك الشرط قبله مع إمكان أن يكون قد كسب تنازلات معينة 
لماذا يقبل مثل هذا الشرط  و ؟ عدم إلزامه شتراط وفكيف يقال بهدر الإ، من الطرف الآخر جزاء اشتراطه

  ؟ لا يقبل يلغى هنا و يعمل به و التبرعات و و في المعاوضات المالية

ذلك  لتي ليست في كتاب الله جعل شروط النكاح أحق بالوفاء واإن الشارع الذي أبطل الشروط         
الف ــان مما لا يخــا الطرفــاهــرتضإق، فتعين الوفاء بشروطه التي ــابه أضيـب وط، وـن أمر النكاح أحلأ

        .دــود العقــاقض مقصــلا ن ا وـا شرعيـنص

ق ـ" إن أح :و سلمعليه صلى الله  ال رسول اللهــال قــامر رضي الله عنه قــعقبة بن عن ـعف        
 2 ." ه الفروجــوفى به ما استحللتم بــروط أن يــالش

الشروط الواردة في هذا الحديث على هذه قد حمل الفقهاء القائلون بعدم لزوم النوع الثاني من  و
 قالإنفا شتراط العشرة بالمعروف وإالشروط التي هي من مقتضيات النكاح، فهي التي يجب الوفاء بها، ك

نحوها، أو كشرطه عليها ألا  أن لا يقصر في شيء من حقها من قسمة و السكنى و الكسوة و و
 1 في متاعه إلا بإذنه ورضاه...إلا بإذنه أو ألا تمنعه نفسها أو ألا تتصرف  تخرج 
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ربما حمل بعضهم الحديث على شروط يقتضيها العقد مثل: أن يقسم لها  و "قال ابن دقيق العيد: 

نحو ذلك مما  مثل: أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه و يوفيها حقها أو يحسن عشرتها و فق عليها ونأن ي و
في هذا الحمل ضعف، لأن هذه الأمور لا تؤثر الشروط في إيجابها، فلا  هو من مقتضيات العقد، و

 شتراط فيها.لإتشتد الحاجة إلى تعليق الحكم با

   " تقتضي أن يكون بعض الشروط يقتضي الوفاء أحق الشروط مقتضى الحديث: أن لفظة " و
رجح على ما تي الوفاء، والشروط التي هي مقتضى العقد مستوية في وجوب  و .بعضها أشد اقتضاء له و

 2 ."الله أعلم تأكيد استحلالها و الشروط المتعلقة بالنكاح من جهة حرمة الأبضاع و ،النكاح اعد

لم يكن فيه مخالفة لنص شرعي أو مخلا  صريحا و الشرط إذا وقع في العقد مكتوبا وفعليه  و        
يشترطه الناس لأنفسهم جلبا لمصلحة أو دفعا مقتضياته بل كان خارجا عن ذلك مما  بمقاصد العقد و

ليس له التملص منه أو مخالفته، لأن ذلك  كان المشترط عليه راضيا، فإن الشرط يكون ملزما و لمفسدة و
 3 مقاصدها. هذا مما ينافي قيم الشريعة و خداع، و غش و يعد خلفا للعهد و

 قانونال مصدره : الشرطثانيا

كشرط  ذلك الشرط الذي يكون إشتراطه بحكم نص قانوني،الشرط الذي مصدره القانون هو         
كل  من القانون المدني " 87المادة نص عليه المشرع الجزائري في  الأهلية لإبرام العقود، و هو ما

   4 ،" ونــالقانشخص أهل للتعاقد ما لم يطرأ على أهليته عارض يجعله ناقص الأهلية أو فاقدها بحكم 
       5 في مختلف أنواع العقود و التصرفات من بيع و هبة... القانونشترطها يالشروط التي أو 

أمر عارض، لا يلحق الحق إلا بعد تكامل  الذي مصدره القانون هوو الواضح أن الشرط         
عناصره، حيث يمكن تصور الحق بدونه، فالشرط هو عنصر من عناصر الحق ذاته لا يتصور قيام 

 .يرتب عليه نتائج معينة و ليس له أثر رجعي و ع معين يقرره القانون،ضإنما هو و  ،الحق بدونه
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   تزام على الشرط يجب أن يكون وليد إرادة الطرفين،الإلفمصدر الشرط هو الإرادة إذ أن تعليق         

  1 أما إذا كان القانون هو الذي علق الحكم على إستيفاء الشرط، فلا يكون الإلتزام في هذه الحالة شرطيا.

م ثمن  لإرادة التي هي مصدره، واوصف يلحق الحق نفسه لا هو و يتضح مما تقدم أن الشرط        
و هذا ما أخذ به القانون المدني  ،الإلتزام في ذاته لا من نظرية التصرف القانونييكون جزء من نظرية 

                2الجزائري. 

من  الذي مصدره الإرادة و الشرط الذي مصدره القانونبين الشرط  الموجود الفرق الأساسي و        
اء الشرط ينتفي المشروط، فمثلا تخلف شرط وفاة المورث فأنه في حالة انت ،زاوية الأثر المترتب عنهما

فإن المشروط يمكن أن يوجد من دون  الذي مصدره الإرادةينتفي معه استحقاق الإرث، بخلاف الشرط 
شرط فلو قال الزوج لزوجته إن خرجت من الدار فأنت طالق، فلو تحقق الشرط فيبقى من الممكن أن يقع 

 3 الطلاق بسبب آخر.

 العرفمصدره الشرط : ثالثا

ما ألفوه من قول أو فعل، تكرر  هو ما يتقيد به التصرف بناءا على ما اعتاده جمهور الناس و        
 حترامه، إتحس أنها ملزمة ب صارت تتلقاه عقولهم بالقبول و مرة بعد أخرى حتى تمكن أثره في نفوسهم و

مؤجل بنسب  الإسلامية تقسيم المهر إلى معجل ومن بين الأمثلة عن الشرط العرفي في بعض الدول  و
لا  أن يبيع شخص لآخر سلعة بثمن معين دون أن يشترط حلول الثمن و، أو مختلفة من دولة إلى أخرى

على أشهر معلومة فإن الثمن يقسط على التقسيط يكون المتعارف عليه التأجيل إلى شهر أو  تعجيله، و
مقتضاه،  حيح المعتبر الذي أقره الشارع بأن يأتي الحكم على وفقه والعرف الص، و تلك الشهور المتعارفة

 يلي: لكن لكي يعترف بهذا العرف يجب توفر بعض الشروط نذكر منها ما و

 أن يكون العرف مطردا أو غالبا. -0

 أن يكون العرف المراد تحكيمه في التصرفات قائما عند إنشائها. -2

   لا قاعدة شرعية من القواعد الأساسية،  قانونيا ولا نص  أن لا يعارض العرف نصا شرعيا و -1
4". لا حكما ثابتا بحيث يكون العمل بالعرف تعطيلا له و
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التصرفات بالشرط العرفي فذهب الحنفية إلى  راء الفقهاء في مدى تقييد العقود وآ تقد اختلف و        

،     " العادة محكمة إلى بعض القواعد العامة كقاعدة " ستناداإتقييد العقد به  عتبار العرف الصحيح وإ
          عتبار العرف،إلحنفية في ا وذهب المالكية  و ،" الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي قاعدة " و

  1 أما الشافعية فالأصح عندهم أن العرف لا ينزل منزلة النص الصريح.

على الأقل عند فقهاء  ثره في الشريعة الإسلاميةأيرتب  ويجد مكانا له  إذا كان الشرط العرفي و        
حيث تفرض التشريعات الوضعية قاعدة  ،فإن القانون الوضعي على العكس من ذلكالمالكية،  الحنفية و

العقد أو في عقد رسمي لاحق، فمن  صلبإجرائية تنظيمية تقضي بوجوب أن يكون الشرط مكتوبا في 
 إذا كان راغبا فعلا في ألا يفوته ،العقدعليه أن يحرص على كتابته في فيجب يحرص على شرط معين 

 2 مضمون شرطه.

 ة الشرطلفرع الثاني: وظيفا

لقا على شرط معأو قد يكون  " شرط الإضافة " بذلكيسمى ف ى شرطمضافا إل العقدقد يكون 
          ،" بشرط التقييد يسمى حينها " مقيدا له و مقترنا بالعقد وأو قد يكون "  شرط التعليقب " حينئذفيسمى 

 :فيما يليكل هذه الشروط سنقوم بدراستها  و

 ةـالإضاف : شرطأولا

حكم التصرف القولي المنشئ إلى زمن مستقبل معين.        تأخيريعرف الشرط الإضافي أنه         
أول الشهر القادم، فهذا شرط إضافي لا من هذه الدار سنة بألف دينار أجرتك كما لو قال شخص لآخر: 

 3 يوجب إلتزاما زائدا عن مقتضى العقد، و إنما يؤخر سريان آثار العقد إلى زمن مستقبل معلوم.
و يعرف أيضا هو ما يتضمن إضافة إنفاذ العقد إلى زمان قادم، كأن يقول: أجرتك هذه الدار         

في شيء من أحكام الإيجارة، و إنما يجعل حصول العقد اعتبارا من أول الشهر القادم، فهو لا يؤثر 
    4مضافا إلى زمن قادم هو مطلع الشهر. 

 
                                                           

 .12ص  ،2111 ،بن حزمادار  ،شروطه الإتفاقية في ثوب عصري جديد عقد الزواج و العلواني، وةشن -1
   الإعلان، ليبيا، التوزيع و الدار الجماهرية للنشر والطلاق في الشريعة الإسلامية،  أحمد خليفة العقلي، الزواج و -2

 .21، ص 0991
 .21، ص د س نقطر، ، الشروط المقترنة بالعقد و آثارها فيه في الفقه الاسلامي، عثمان شبيرمحمد  -3
كلية رسالة ماجستير، قسم القضاء الشرعي، ، نظرية الشرط الجزائي بين الفقه و القانون، أحمد بحرد و محمجواد  -4

 .21 ، ص2119الدراسات العليا، جامعة الخليل، فلسطين، 



 في عقد الزواج تراطشالاماهية   الفصل الأول 

24 

         
بخصوص حكم العقد المضاف فإنه ينعقد في الحال، أي أنه عقد قائم بين العاقدين منذ إنشاء  و        

، و لهذا نجد في كثير إليه العقد الوقت الذي أضيففي لكن لا يرتب العقد آثاره إلا إذا جاء  الإضافة، و
    فلو قال الخاطب: تزوجت ابنتك غدا ، صطلاح الأجلإبمن القوانين الوضعية تعبر عن هذا الشرط، 

لا عند  أو بعد ثلاثة أشهر، ثم يقول الأب قبلت، فإن مثل هذه الصيغة لا ينعقد بها الزواج لا في الحال و
                                       1 حلول الزمن المضاف إليه.

 يق: شرط التعلثانيا

مثل إن دخلتي  ،" أمر يعتبره المكلف و يعلق عليه تصرفا من تصرفاته "هو شرط الالتعليق على         
 2 الدار فأنت طالق.

الذي يكون فيه العقد مطلقا  ،عليه فإنه يفهم من ذلك أن التعليق على شرط عكس التنجيز و         
      يصاغ التعليق عادة بإحدى الأدوات الشرطية التي تربط بين فعلين نحو  و، مرتبا لآثاره فور صدوره

      ،لك عليهاإن سافر مدينك أنا كفيل بم لآخر كأن يقول إنسان ،" كلما " و" متى و " " إذا " و"إن "
مطلقا العقد  لكي يكون و، و هذا تعليق للكفالة تحقيق سفر المدينبانعقاد الكفالة هنا يكون القائل قد ربط 

 ن يتوفر فيه شرطان أساسيان:أيجب 

 عندئذالشرط المعلق عليه غير موجود وقت التعاقد، فإن كان موجودا فإن التعليق يكون يجب أن  -0
 العقد منجزا. يكون صوريا و

  .إلا كان العقد باطلا يكون الشيء المعلق عليه مستحيلا، و ألا  -2

 ،علقه بشرطه ربطه بسببه و العاقد بقوله و لتزمهإلتزام إأن الشرط المعلق بالقول و عليه يمكن         
هذا  بحيث لا يوجد أثر للعقد إلا إذا تحقق الشرط، و 3 ،لتزام لهفإذا وجد الشرط الذي علق عليه وجب الإ

 لهذا يكون حكم مقتضى عقد الزواج باعتباره من العقود المنجزة غير المتراخية التنفيذ، و يتنافى وما 
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      بالتالي فإن هذا النوع من الشرط يخرج عن نطاق بحثنا، و 1 ،الزواج المعلق على شرط هو البطلان

 : ختلاف في وجهتينلإيكمن ا و ،الدراسة ختلافه عن الشرط المقترن بعقد الزواج مناط البحث ولإهذا  و

"، بخلاف  إذا " و" كأن من حيث الشكل، فالعقد المقترن بالشرط يكون خاليا من أداة الشرط " -0
 العقد المعلق على شرط فإنه يكون بإحدى أدوات الشرط.

نجد أن العقد المعلق على شرط يتوقف وجوده على وجود الشرط المعلق عليه،  ىمن حيث المعن -2
ما في حالة العقد المقترن . أفالعقد لا يكون منجزا في الحال بل عند وجود الشيء المعلق عليه

لكن شمله شرط كقول المرأة للرجل تزوجتك بشرط  ا في الحال، وعبالشرط فيكون العقد منجزا واق
     2 هر كله، أو بشرط ألا تتزوج علي.أن تعجل لي الم

التعليقي يربط حصول العقد برمته على حصول الشرط الإضافة، هو أن التعليق عن شرط و يختلف شرط 
حتمالي قد يحصل و قد لا إأمر آخر، و هذا الأمر الآخر الذي تعلق به حصول المقصود هو أمر 

يقول: إذا حضر فلان فأنت وكيلي في بيع سيارتي، إذ قد لا يحضر فلان فلا يقع البيع  يحصل،... كأن
 3أصلا، أي أن حصول العقد علق على حدوث أمر آخر يحتمل الوقوع، هو حضور فلان. 

 : شرط التقييدثالثا

المقصود من ذلك عرفه الحموي بأنه " إلتزام أمر لم يوجد في أمر وجد بصيغة مخصوصة "، و         
غير موجود وقت  لتزام أحد الطرفين أو كلاهما الوفاء بأمر زائد عن أصل التصرف، وإقتران التصرف بإ

و يكون ذلك بورود عبارات في العقد مثل بشرط كذا، أو على أن يكون كذا، و غيرها من الألفاظ التعاقد، 
  4 الدالة على الإشتراط.

يقيد  و شرط الإقتراني أو المقيد، ذلك أنه يقترن بالعقد ساعة إنشائهيسمى عند الفقهاء بال و        
         ن يشتري ثوبا بشرط أن يخيطه البائع،أهو زائد على أصل التصرف العقدي أصلا، ك إطلاقه، و

                                                                  5 .و يسمى العقد: عقدا مقيدا بشرط

       لتزاماته أو يقويها "، و مقتضاه إلتزامإ" الشرط الذي يقترن بالعقد فيزيد من أنه أيضا  يعرفو         
 .أن يزوجه بشرط أن لا يخرجها من بلدهالا يوجد في العقد أصلا، مثال 
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    زائدة وضعها المتعاقدان  ثار العقد الأصلية بإلتزاماتآو لهذا نجد أن هذا الشرط، يعدل من         
    1 نه يكون مقترنا بالعقد.أيسميه بعض الفقهاء شرط الإقتران حيث  أو أحدهما، و

و يمكن إبراز الفوارق بين شرط التعليق و شرط الإضافة و شرط التقييد، فالشرط المعلق ما كان         
ر العقد إلا إذا وجد الأمــــر المعلق عليه، بصيغة ترتب وجوده على وجود أمر في المستقبل، فلا تترتب آثا

و يسمى هذا الشرط في القانون الوضعي بالشرط الواقف، و إذا تخلف الأمر المعلق عليه زال الإلتزام 
و أما الشرط المقيد فهو موجود بين الطرفين حيث يتولى ، الناتج عن العقد و يسمى هذا بالشرط الفاسخ

          2 بموجب حكم زائد عن الإلتزام الأصلي.ثار العقد آالمتعاقدان تعديل 

 يختص الشرط المقيد بما يلي: ،أعلاهالمذكورة  من التعاريف او إنطلاق

 ونه أمرا زائدا على أصل التصرف فهو ليس عنصرا أساسيا في تكوين العقد.ك -0

       3 كونه أمرا مستقبلا مقرونا بالعقد. -2

 و يفترق العقد المقترن بشرط و العقد المعلق على شرط من ناحيتين: 

                                                                          : من حيث الصورة -0
إن العقد المقترن بشرط هو ما صدرت فيه الصيغة المطلقة أي خاليا من أداة الشرط، و أما 

 فيه أداة من أدوات الشرط و يسمى الشرط التعليقي.المعلق على الشرط تكون 

                                                                     : من حيث المعنى -2

الإيجاب في التعليق ربط تحققه بتحقق الشرط فهو غير موجود وقت التلفظ به، فوجود العقد في 
لعقد في الحال لشئة من لأن صيغة التعليق لا تكونالتعليق متوقف على وجود الشرط معلق عليه، 

بل يوجد متى وجد الشرط المعلق عليه، إن كان العقد مما يقبل التعليق، و بعبارة أخرى أن الشرط 
   جزء من الكلام الدال على الرضا بالعقد، أما المقترن بالشرط فالإيجاب يتحقق وقت التلفظ به 

ل ذكر ليفيد أمر زائد عما تفيده الصيغة، فإذا جاء القبول الشرط المقترن به ليس جزء منه ب و
وجد إيجاب يرتبط به بخلاف التعليق فإن القبول لا يجد إيجاب يرتبط به فالمقترن بشرط منجز 

  4 ،بعده يءأي حاصل حالا، و ينشئ وقت إبرامه بحسب صيغته و لا يتوقف على حصول ش
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     ،إذاو  كإنق ما دخل على أصل الفعل فيه بأداته الفرق بين الشرط و التعليق هو أن التعليف

                        1و الشرط ما جزم فيه بالأول و شرط فيه أمر آخر. 

ن خلالها أنه يجب أن يكون الشرط ــي مــقضيقاعدة عامة إجرائية تنظيمية،  القانون الوضعيو قد فرض 
     د، ـالعق توثيق وجوبكذلك  و أو في عقد رسمي لاحقالمشترط من قبل العاقدين مكتوب في صلب العقد 

حرص عليه، فإنه يجب عليه أن يتأكد من وجوده مكتوبا في  شترط شرطا في العقد وإعليه فإنه من  و
   2 صلب العقد.

       فالأصل في عقد الزواج التنجيز ،فيما يخص قابلية عقد الزواج لهذه الأنواع من الشروط أما        
قد يكون مقترنا بشرط أو مجرد عنه، و لما كان عقد الزواج من العقود التي تفيد  و عدم التراخي، و

      ة، ــق بالصيغــور النطـــالتمليك في الحال، فإنه لا يقبل بشرط الإضافة لأنه يفيد أثره في الحال، أي ف
تقبل التعليق مطلقا، حيث إتفق الفقهاء على بطلان عقد  و أخيرا فإن عقد الزواج من العقود التي لا

       3الزواج المعلق على شرط. 

 الشرط  موضع الفرع الثالث:

     فهناك الشرط المتقدم، تفاق الأطراف عليه،إمواضع و ذلك حسب وقت  عدةالشرط  قد يتخذ        
 و الشرط المقارن، و أخيرا الشرط المتأخر .

 دمــالمتق أولا: الشرط

إليه  لا يتطرقان و ،ن قبل إبرام العقديعاقدمتال تفق عليهذلك الشرط الذي يهو الشرط المتقدم إن 
         شكال المطروحالالكن  ،يسمى أيضا بالشرط السابق و ،من قريب و لا من بعيدعند إبرام العقد لا 

                   ؟ضمن هذا الأخير هعلى الرغم من عدم إدراج ،الشرط بالعقدلتحاق هذا إ ما مدىهو 
و للإجابة على هذا الإشكال، سنتطرق إلى الآراء الفقهية التي تضاربت فيما بينها، ثم إلى النصوص 

  القانونية الوضعية.
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             .و تأثيره عليهالمقارن لتحاق الشرط المتقدم بالشرط إإلى القول بذهبوا  ،الحنابلة المالكية و -
    إلى أنه لا تأثير للشرط المتقدم على العقد، بل يكون مجرد  ،الإمام أحمد في رواية عنه و الشافعية -

 لغو فلا يلتحق به.العقد و غير لازم الوفاء لأن ما قبل 

جها من اخر عدم إعلى زوجته  الزوجرط تشإ في حالة ما إذا " ابن تيمية قالفي هذا الصدد  و        
".               ا قبل العقدعتفاق على هذه الشروط واقكان الإ و عدم الزواج عليها، شتطرتإبلدها، أو 

              ؟ أما عقد الزواج فجاء خاليا من هذه الشروط، فهل تكون هذه الشروط صحيحة ملزمة
أهمية ، مستندا في فتواه إلى هذه الشروط زمة ما لم يبطلاو ملصحيحة  هذه الشروط فأجاب بأن تكون

 التي نص عليها كتاب الله و سنة رسوله.                                               بالعهود  الوفاء

 المقارن، بأن الراجح من هذه الأقوال هو التسوية بين الشرط المتقدم و " يرى الإمام ابن القيمو         
لشروط المحرمة، حيث يتفق المتعاقدان على شرط لى اعفتح باب التحايل بينهما يلأن القول بعدم التسوية 

  1 ." هما غير المشروعاثم يسكتا عنه عند إبرام العقد ليتما غرض ،غير مشروع قبل العقد

القاضي بعدم تأثير الشافعية  و رأي الحنفية تبنىقد في قانون الأسرة الجزائري أن المشرع يبدو  و        
 شتراط فيأباحت للزوجين الإ التي 91المادة من نص جليا هذا ما يظهر  ، والشرط المتقدم على العقد

ن من يموقف له ما يبرره، إذ لا يوجد ما يمنع المتعاقدهذا الإن  ،عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق
 مابذلك التحايل على القانون، فالأجدر له اقد قصد السابق في صلب العقد، إلا أن يكونإدراج الشرط ا

 2 بذلك يأخذ حكم الشرط المقترن بالعقد. النص على هذا الشرط المتقدم في العقد حتى يصبح مقترنا به و

 ارنــثانيا: الشرط المق

و يتم تدوينه في وثيقة الزواج و لهذا سمي  ،العقد تفاق عليه وقت إبرامالإيتم  المقارن الشرط
                  ،و لا متأخر عنه لعقدا ليس متقدم عن إنشاءلأنه يدخل أثناء العقد مقارنا له، إذ أنه مقارن بال

     3فيه. في العقد فلا خلاف  هثار آ فهو شرط يرتب
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يعرفه الدكتور زكي الدين شعبان بأنه: " التزام أمر لم يوجد في أمر وجد بصيغة مخصوصة،  و        
حالة إطلاقه، أو أنه ما جزم فيه بالأصل أو هو التزام في التصرف القولي لا يستلزمه ذلك التصرف في 

 1 شرط فيه أمر آخر". و

إنما هو أمر زائد  و ،الذي لا يعلق عليه وجود الشيء أو انعدامه الشرط فالشرط المقارن للعقد هو
يكون  و، أن يكون كذا، أو بشرط أنعلى بشرط كذا، أو  بكلمةيضاف إلى الشيء بحيث يقترن بالعقد 

  ليس معلقا على شيء، لأن معنى التقييد يدل على وجود الأمر المقيد. رط منجزا، والعقد المقترن بالش

ينشئه  ،الشرط المقارن هو التزام جديد زائد على أصل العقد المقترن بالشرط مقيد به، ود فالعق
 2 بيدي.مثال قول الزوجة: أتزوجك على شرط أن تكون العصمة ك، العاقدان ليزيدا أو يقويا التزامات العقد

 
 رـــثالثا: الشرط المتأخ

    سمي هذا الشرط باللاحق لذلك و ،رطه المتعاقدان بعد إبرام عقدهماالشرط الذي يشت يقصد به        
حكم هذا الفقهاء حول  اختلفو قد  3 ،، فبمجرد إبرام العقد و الإنتهاء منه تترتب عليه آثارهأو المتأخر
 آراء: ةإلى ثلاث تأثيره على العقدمدى الشرط و 

                                                                                 الحنفية :الأولالرأي 
                                                             مطلقا. بالعقدالمتأخر الشرط ذهب أبو حنيفة إلى القول بإلتحاق 

                                                                              المالكية :ثانيالرأي ال
     يلتحق بالعقد مطلقا، صحيحا أو فاسدا، و سواء شرط المتأخر الشرط  ذهب فقهاء المالكية إلى أن
 بعد لزوم العقد أو قبل لزومه.

 الحنابلة الشافعية و :ثالثالرأي ال
ذهب أصحاب هذا الرأي إلى القول بإلتحاق الشرط المتأخر بالعقد إذا إشترط قبل لزوم العقد، و إن كان 

 يلحق الشرط اللاحق بالعقد السابق و لا يؤثر فيه. بعد لزوم العقد فلا 
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لأن الإقرار بذلك يسمح  ،لتحاق الشرط المتأخر بالعقدإهو راء الراجح من هذه الآلكن  و        
 الشرط إدراجعنها وقت التعاقد بشرط أن يتم  لاغف اقد يكون ،مصالح مختلفة للمتعاقدين بتحقيق منافع و

  1 يعتبر ذلك تعديلا للعقد السابق. و ،في عقد رسمي المتأخر

ضمنيا ضرورة كتابة الشروط المقترنة بعقد الزواج  شترطإفي قانون الأسرة قد أن المشرع يبدو  و
، و الحقيقة أن هذه سلامية تعتد بالشرط العرفيو إن كانت الشريعة الإ ،09المادة كما أشارت إلى ذلك 

 الكتابة ليست متطلبة للتعبير عن الإرادة، و إنما جاءت دلالة الكتابة هنا كأداة لإثبات العقد.

        الأصل فيه اقترانه بالعقد،  ،في قانون الأسرة المقترن بعقد الزواج موضع الشرطعليه فو 
يضا الشرط أسلامية ليشمل ، بينما يتسع نطاقه في الشريعة الإلاحقستثناء من ذلك وروده في عقد و الإ

 2 .، كما ذهب إلى ذلك فقهاء كل من المذهب المالكي و الحنبليالمتقدم
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                                                                                                                                                                                                                               ي الفقه الإسلام في زواجـد الـفي عق الاشتراط أحكامالفصل الثاني: 

 الجزائري قانون الأسرة و                          
تتمثل في عدم  شرعية قيود الفقه الإسلامي بل وضع لهاعلى إطلاقها،  الاشتراطلم تبق مسألة 

 نافاةقانونية تتمثل في عدم م قيودوضع لها قانون الأسرة الجزائري  مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، و
في هذا إليه  طرقو هو ما سنت ،للاشتراط هناك عدة صوره هذا من جهة، و من جهة أخرى أحكام

 .الفصل من خلال مبحثين

  و قانون الأسرة  يالإسلام هالفق في الاشتراط الواردة على حرية وديقالالمبحث الأول: 

قد زواجهما بشروط تحقق ن عيتضمبللزوجين الجزائري  ةقانون الأسر  الفقه الإسلامي و لقد سمح
 قيود، بل تخضع هذه الشروط لالاشتراطمطلق الحرية في  ذلك لا يعني ، لكنمصلحة أحدهما أو كلاهما

في  الاشتراط قيودهذه المسألة نتناول أولا ل ابيان و، تهالمدى صح و ينتبهايجب أن لا يتخطاها الزوجان 
 .الجزائري نون الأسرةفي قا الاشتراط قيودالفقه الإسلامي، ثم نعرج إلى 

 

 في الفقه الإسلامي الاشتراطالواردة على حرية  ودقيـالالمطلب الأول: 

 يتوافق مع واقع الانسان و ضروراته،    و واقعي يجابي إ سلامي أنه نظاممن محاسن التشريع الإ      
و إناثا           و يحرص أشد الحرص على ضمان حقوق الأفراد دون تمييز بين الجنسين ذكورا كانوا أ

 اذلك مصداق في عقد الزواج و الاشتراطأباحت الشريعة الإسلامية  و بالأخص في عقد الزواج، حيث
 1 ." أحق ما أوفيتهم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج"  سلمو  لقوله صلى الله عليه

حدد الشارع لهذه الشروط  لهذا فقدو ها، في عقد الزواج ليست على إطلاق الاشتراطغير أن إباحة         
إلا من خلال هذه القيود  مكن تقصيي لاالتي يجب ألا يتجاوزها المتعاقدان و إلا كانت باطلة، إذ  قيودال

لكن فقهاء الشريعة الإسلامية قد  ،الإحاطة بموقف الفقه الاسلامي في مسألة إقتران الشروط بعقد الزواج
هناك من فختلفت سعة و ضيقا، إو  همءراآو تعددت بذلك مذاهبهم و ، قيودإختلفوا في إستنباط هذه ال

هو ما سنبحثه  الحظر و الاشتراطالأصل في هناك من يقول أن  الإباحة و الاشتراطالأصل في يقول بأن 
 في ثنايا هذا المطلب.
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 الإباحة الاشتراط: الرأي القائل بأن الأصل في ولالفرع الأ 

 

في عقد الزواج هو الإباحة و الجواز،  الاشتراطمفاده أن الأصل في  و ،هاءبه قال جمهور الفق و
هو  التابعين و بعض الصحابة و هو ما روي عن عمر بن الخطاب و لكن ليسوا على درجة واحدة و

             ابن القيم. تلميذه ابن تيمية و شيخ الإسلام ختيارهو إ إسحاق و الأوزاع و مذهب الحنابلة و
غيره من العقود فيما يتعلق بحرية إنشاء الشروط  جتهاد الحنبلي لم يفرق بين عقد الزواج ولإإن ا

فأجاز للزوجين أن يتشرطا في عقد الزواج كل الشروط التي من  ،متى تم ذلك ضمن الحدود الشرعية
لشريعة بشرط ألا يتنافى ذلك مع مقاصد ا ،شأنها أن تحقق مصلحة أو منفعة لكلا الزوجين أو لأحدهما

شتراط الزوجة على زوجها ألا يتزوج إمن أمثلة الشروط الجائزة عند الحنابلة  و ،الإسلامية من عقد الزواج
شتراط أحد الزوجين في الآخر صفة مقصودة كالجمال أو أن يشترط إعليها، أو ألا يخرجها من بلدتها، أو 

عن حكم الشريعة في الرجل الذي  بخصوص هذا الشرط فقد سئل الشيخ أحمد حماني الرجل البكارة، و
بأنه إذا كان الزوج قد شرط أثناء الزفاف يجدها خلاف ذلك، فأجاب  يتزوج بامرأة على أساس أنها بكر و

زيادة على هذه الشروط أجاز للمتعاقد و  1 .تكون عذراء، فوجدها غير ذلك ثبت له الخيار بشرطهن لها أ
لى أن الحنابلة يمنعون من الشروط ع ،ر الشرط المتفق عليهالمشترط فسخ النكاح متى خالف الزوج الآخ

الواجبات التي تعد من النظام الشرعي  في النكاح ما يمنعه الشرع بنص خاص، أو ما ينقص الحقوق و
عدم المهر، أو عدم النفقة الزوجية، أو اشترطت  في النكاح، كما لو اشترط الزوج تأقيت النكاح، أو

 2 وج بها.الزوجة عدم استمتاع الز 
 أدلة هذا الرأي:

 :يلي فيما من السنة واب ـمن الكتو ذلك حجج بأدلة و  استدل المبيحون للشروط في عقد الزواج        
 أولا: من الكتاب

  الية:الكريمة الت ياتذا الرأي بالآـاستدل أصحاب ه
 3 "... .يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ " تعالى:  قال الله

4 ". ...مَسْئُول   كَانَ  الْعَهْدَ  إِنَّ  وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ...  " قوله تعالى: و
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 1 ".وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ راَعُونَ  " تعالى: قال الله

 2 ".ر ا عَظِيم ا وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْ ...  " قوله تعالى: و

 :وجه الاستدلال

3، عهود أنها توجب الوفاء بما أحل الله من عقود و الكريمة اتإن وجه الدلالة من الآي
حفظ  و 

العهود، لأن في  لتزمتم بإيمانكم أوفوا بأنواع العقود وإأيها الذين  اي ا، بمعنىحرم الغدر فيهالأمانة و 
  .القيام بذلك إظهار لطاعة الله

 

   التكريم تركا، جاء الخطاب بلفظ الإيمان و صل الكلام أن الله أمر بأداء التكاليف فعلا وحا و
 4، ربه، أو بين الناس فيما بينهم و عهد سواء كان بين الإنسان التعظيم على وجوب الوفاء بكل عقد و و

العقد فهو واجب كل ما يصدق عليه اسم  و، سنة رسوله بشرط أن تتوافق أحكام العقد مع كتاب الله و
  5 البطلان. الوفاء به حتى يقوم الدليل على التحريم و

 

كذلك أمر بالوفاء بكل ما عقده  أمرا عاما من غير تعيين، والوفاء بالعقود بأمر الله تعالى  و قد        
 منافقا صلى الله عليه و سلم: " أربع من كن فيه كان رسول الله في هذا المعنى يقول  المرء على نفسه، و

، و إذا بذفيه خصلة منهن، كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث ككان  خالصا، و من
  6وعد أخلف، و إذا عاهد غدر، و إذا خاصم فجر ". 

 
فقد ذم عليه السلام الغادر، و كل من شرط شرطا ثم نقضه فقد غدر، فقد دل الكتاب و السنة 

 هـــا أباحــلمواثيق و العقود، و لو كان الأصل الحظر و الفساد إلا معلى الوفاء بالعهود، و الشروط و ا
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    1 ن يأمر بها مطلقا، و يذم من نقضها، و غدر مطلقا.أالشرع لم يجز 

    الشروط الحظر لو كان الأصل في العقود و الله لا يأمرنا بالوفاء بما لا يجوز الإقدام عليه، وف
بصفة عامة لا  ما وجب أن يؤمر بالوفاء بها مطلقا ول الظاهرية كما قال بذلكالمنع إلا ما أجازه الشارع  و

       لا قيود عليها. تخصيص فيها و
 ،فرق في الوفاء بالشروط من أن يكون العقد باتا منجزا أو أن يكون مضافا، أو عقدا معلقا فلا

 2 ة.أحكام الشريعة الإسلامي طالما أن مضمون العقد لا يتنافى مع مقاصد و
الوفاء لهذا ف أحكامه، و بها ذمتهما و قيدتلكونه ارتبط ب ،الشرط بين المتعاقدينيجب الوفاء ب و

 به نوع من الوفاء بالعهد.
 

 ن السنةـثانيا: م
 منها: سلم واردة عن رسول الله صلى الله عليه والجملة من الأحاديث بشتراط للإ المبيحين استدل

 لصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا، أو أحل حراما، ا سلم: " قوله صلى الله عليه و
3 ." المسلمون عند شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا، أو أحل حراما

 

 4 ،" أحق ما أوفيتهم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج" سلم: صلى الله عليه وقوله  و
 واجب بنص الحديث. فإذا لم تناقض هذه الشروط الشرع يكون الوفاء بها

 

 وجه الاستدلال:
الأول أن المشترط ليس له إباحة ما حرم الله بإدراج شروط باطلة و إلا  من الحديث وجه الدلالة         

الله، و إنما المشترط له أن يوجب  سيكون اشتراطه خروج عما أوجبه الله، و كذلك ليس له اسقاط ما أوجبه
، فمقصود الشروط، وجوب ما لم يكن واجبا و لا حراما، في الاشتراط يكن واجب في غيابم بالشرط ما ل
 . الاشتراطظل جواز 

         
                                                           

 ، لبنان،        2002أحمد فراج حسين، المدخل للفقه الإسلامي، الملكية و نظرية العقد، منشورات الحلبي الحقوقية،  -1
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      1 تم إشتراطه في عقد الزواج. أنه أوجب الوفاء بكل شرطمن الحديث الثاني  وجه الدلالةو         

ليله هذا الحديث لو لم يكن له نص خاص أو دليل خاص، لأن ما لا دليل له من الشروط يكون د و
 تأكيد طلب الوفاء به. شمول ما يدل عليه و بمقتضى عموم لفظه و

 
 الحظر الاشتراطالأصل في  : الرأي القائل بأنثانيالفرع ال

  
ابن حزم الأندلسي، إضافة إلى رأي  أتباع داوود بن على و هم ويمثل هذا الرأي مذهب الظاهرية         

  2 .يقفون عندها لشافعية الذين يتمسكون بظاهر النصوص وا المالكية و كل من الحنفية و
 

   الشروط إلا ما نص الشارع على إباحته، حسب هذا الرأي لا تنشئ من العقود و نسانلإفإرادة ا        
 .إن فعلته كان باطلا فهي لا تملك إنشاؤه، و أما ما وراء ذلك

يتمسك أصحابها جميعا بهذا  و الحظر الاشتراط فهذه المذاهب تتفق مبدئيا على أن الأصل  في        
  3 .ختلفوا في التفصيلاتإإن  المبدأ إجمالا، و

 
   حتى يقوم الدليل من كتاب الله ،الشروط هو الحظر لا الإباحة في العقود و أن الأصل بمعنى

عقد أو تصرف لهذا أبطلوا كل  أو السنة الصحيحة أو الإجماع أو القياس أو الاستحسان على الإباحة، و
  4 صحته. لم يرد من الشارع ما يدل على جوازه و

 
تلائم حكمه، أو التي يدل على مشروعيتها دليل  فق مقتضى العقد وافالشروط الجائزة هي التي تو 

 معين من الأدلة المعتبرة في إثبات الأحكام الشرعية.
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  :رأيـــذا الـــة هـأدل

 يلي: السنة نتطرق إليها فيما دلة من الكتاب وع ابن حزم الظاهري بجملة أاستدل أتبإ

 أولا: من الكتاب
 1 ".يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ  وَمَن... "  تعالى: الله لاق
سْلَامَ دِين االْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُ ...  " :قوله تعالى و  2 ". ...مُ الإِْ
لِكَ أَمْر ا يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ  وَمَن ..."  تعالى: الله لاق 3. " لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰ

     
       مة،الأ لت بما يحقق مصالحفقد تك لهذا جاءت الشريعة الإسلامية شاملة لكل شيء، و و        

 عقودخاصة العقود، فليس من العدل ترك الحرية للناس في عقد ما يريدون من  على أساس من العدل و
 4 في دينه. ةادـالزي دود الله وـاب التعدي لحــن بـــك مــون ذلــيك ام الشريعة، وــدم نظــى هـك إلـأدى ذلإلا  و
 

 :الاستدلال وجه

      هحدودبين أن من يتعدى تعالى  أن الله سبحانه و ،ت الكريمةإن وجه الدلالة من هذه الآيا
       ل معين يكون قد تعدى حدود الله سبحانه ـفإذا ما اشترط شروطا لم يرد بها دلي ين،ظالممن اليكون 
فجاءت شاملة لكل ما  ،أتم الشريعة تعالى أكمل الدين و أن الله سبحانه و و جاوز شرعه، و ىــالـو تع
لهذا فإن إحداث أي عقد أو تصرف أو إضافة شروط عقد الزواج  الآخرة، و جه العباد في الدنيا ويحتا

 خروجا عنه فلا يصح ذلك. يكون زيادة على الدين و
فحرم إنسان شيئا  ،شيئا الشرعي ن الله تعالى إذا حرم بالنصأ يقول ابن حزم الظاهري: "... و

أو أحل بعض ما حرم الله قياسا، أو أوجب غير ما أوجب الله  غير ذلك، قياسا على ما حرم الله تعالى،
الله تعالى قياسا، فقد تعد حدود الله تعالى فهو ظالم بشهادة الله  بوجأقط بعض ما ستعالى قياسا، أو أ
 5 ." تعالى عليه بذلك
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ل على قام الدلي إنه لا يعتبر من الشروط إلا ما ورد النص بإثباته و يقول الظاهرية أيضا: " و

لكن مما يرتبه  إرادتهما، و لتزامات الشرعية لا تأخذ قوتها من أقوال العاقدين ولإوجوب الوفاء به، لأن ا
يحكم بأثر لتصرفاتهم، فما لم يرد من الشارع دليل على اعتبار الشروط التي  الشارع على أقوالهم، و

 1 ." نال قوة التنفيذ تحت سلطانهلا ت لا يحكم لها بأثر، و يشترطها العاقدان، لا يلتفت إليها و
 

 ثانيا: من السنة
 ". رد سلم: " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو يقول النبي صلى الله عليه و

تسع أواق  لي علىكاتبت أه لت جاءتني بريرة فقالت: "عن عائشة رضي الله عنها قافي حديث آخر و 
 ال: ـــم قــعليه ث ىأثن حمد الله و اس ونــفي الو السلام  م قام رسول الله عليه الصلاةــث في كل عام وقية...

 أما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو" 
 2." إنما الولاء لمن أعتق شرط الله أوثق، و كان مائة شرط قضاء الله أحق و نإ باطل و

 وجه الاستدلال:
     ه الدلالة من الحديث الأول أن من يعقد عقدا أو شرطا لم يرد به النص الشرعي، إن وج        

       ةـي الشريعــــرد فــــم يـــيكون خارجا عن ما أمر به الشارع وقع باطلا، لأنه إذا تعاقد الناس بعقد أو شرط ل
لمؤمنين سلطة التشريع، يقول ليس لأحد من ا يكونون قد أحلوا أو حرموا غير ما شرع الله و الإسلامية،

لتزمه، إلا ما صح إ ابن حزم بخصوص هذا الحديث: " فصح بهذا النص بطلان كل عقد عقده الإنسان و
 3. لتزامه بعينهإسمه أو بإباحة إأن يكون عقدا جاء النص أو الإجماع بإلزامه ب

 
دليل معين في ته على صحكل شرط لم يرد  ه دليل على أن أن ،أما وجه دلالة الحديث الثاني

 لا يحل  ملغى، لأنه ليس في حكم الله تعالى و شرعه، لدى فلايجوز إشتراطه، و فهو باطل ،كتاب الله
ت الحقوق بو ثالوفاء به ، بإعتباره منافيا لأحكام و قواعد الشريعة الإسلامية، فيؤخذ من ذلك عدم 

  4 التي تخالف الأحكام الشرعية، ولم تخالف مقتضى العقد.
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     ،شتراه فأعتقهإالمالك للعبد على أن يكون ولاء العبد له لا لمن  طشتراإلحديث ورد في حقه فا

   كذلك هو شرط  مخالف لمقتضى العقد  هذا شرط مخالف لما أثبته الله عز وجل من حق للمعتق، و و
 1 سلم كل شرط مخالف لما شرعه عز وجل. مقصده لذلك أنكر النبي صلى الله عليه و و

 
    بقية أنصار هذا الرأي،  في الحقيقة إن الفقه الإسلامي ليس قاصرا على مذهب الظاهرية و        

       مكان بما يحمل من آراء صلاحيته لكل زمان و بل يشمل أيضا ما يعبر عن شمولية الفقه الإسلامي و
أي المتمسك بحرية أدلة الر  هذا ما سيتضح لنا جليا من خلال آراء و حلول ناجعة، و أفكار و و

 2 .الاشتراط
 

 في عقد الزواج الاشتراط الفرع الثالث: مناقشة أدلة
مناقشة أدلة القائلين بأن الأصل  باحة، ثم نعرج إلىالإ الاشتراطنبدأ بمناقشة أدلة القائلين بأن الأصل في 

 الحظر. الاشتراطفي 
 الإباحة الاشتراط: مناقشة أدلة القائلين بأن الأصل في أولا

 الرد على الأدلة من الكتاب ثم الأدلة من السنة، ثم الرأي الراجح. نذكر
 الرد على الأدلة من الكتاب:

     لكنها ،ليست على عمومها - استدل بها الجمهور -التي  الآيات هذه أن قد رد إبن حزم و        
رسول صلى الله الهي قول  ، والشروط  بعض بعض النذور، و و ،العقود بعض و، في بعض العهود

سلم: " من نذر أضحية يطيع  عليه و سلم: " لا نذر في معصية الله تعالى "، و قوله صلى الله عليه و
صلى الله عليه و سلم : " كل شرط ليس في  هالله فليطعه، و من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه " و قول

 3 . " كتاب الله فهو باطل
 
 
 

                                                           
 .122ص ، 2005 ،1ج ،1ة، ط، دار البروم، المملكة العربية السعودييمحمد بن علي الولوي، شرح سنن النسائ -1
 .223ذكره، ص  فاطمة حداد، مرجع سبق -2
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 الرد على أدلة السنة:

 ديث الأول من وجهين:نوقش الح
 الوجه الأول:

 سلم. أن هذا الكلام لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه و إن الحديث ضعيف و

 الوجه الثاني:
سلم الشروط إلى  لو صح لكان حجة لنا عليهم، لأن في إضافة النبي صلى الله عليه و

 المسلمون عند  ط المسلمين ولا يجوز أن يضاف إلى المسلمين من الشروط فيقال: شرو  المسلمين، و
لمسلمين غيرها، لأن للا شروط  شروطهم، إلا في الشروط الجائزة، لا في الشروط المنهي عنها، و

 1 المسلمين لا يستجيرون إحداث شروط لم يأذن الله تعالى بها.
لحكم الله، كما  لا حرم ما أباحه الله، فإن شرطه حينئذ يكون مبطلا فالمشترط ليس أنه يبيح ما حرم الله، و

إنما له أن يوجب بالشرط، ما لم يعين واجبا بدونه، لكن إذا اشترط يكون  ليس له أن يسقط ما أوجبه الله و
 2 واجبا.

 :نوقش الحديث الثاني من وجهينو 
 الوجه الأول:

 يكون هذا بلا شك، في الشروط التي أمر الله تعالى أن يستحل بها الفروج، من الصداق المباح
ترك المضرة، أو التسريح  المعاشرة بالمعروف و الإسكان و الكسوة و النفقة و و الواجب إعطاؤه، ملكه

بما نهى الله تعالى أن يستحل به الفروج من الشروط الفاسدة المفسدة، من تحليل حرام أو تحريم  ،بإحسان
  3. حلال، أو إسقاط واجب أو إيجاب ساقط

شتراط المرأة ألا يتزوج عليها أو ألا يغيب إ و، عز وجل كون أن كل ذلك مخالف لأوامر الله و
 ذلكو هو و تحليل الخنزير كحد سواء، و أن كل  أن لا يرحلها عن دارها، كل ذلك تحريم حلال عنها و

السلام، إنما أراد شرط الصداق الجائز الذي أمرنا  خلاف لحكم الله عز وجل، فصح أنه عليه الصلاة و
 4 ذي استحل به الفروج لا ما سواه.الله تعالى به، هو ال

                                                           
 .21، ص بق ذكرهرجع سم ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، -1
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 الوجه الثاني:

 1 مقاصده. وحملوا هذا الحديث على الشروط التي لا تنافي مقتضى النكاح، بل تكون من مقتضياته 
 الرأي الراجح:

في عقد الزواج يكون هو الرأي الأرجح بشرط ألا  الاشتراطإن الأخذ برأي الحنابلة في حرية         
شتراط الشروط في عقد الزواج إهكذا نجد أن حرية الإرادة في  و، مقتضى عقد الزواجيتنافى ذلك مع 

ستدلال بالأدلة الشرعية في لإتنعدم عند مذهب الظاهرية، فالأصل عندهم هو المنع التام، لأنهم حصروا ا
    لمالكيا و السنة، ثم تخف درجة التقييد من حرية الإرادة عند كل من فقهاء المذهب الحنفي الكتاب و

   2 ،العرف ستحسان ولإا هذا لإقرارهم الأخذ ببعض الأدلة الشرعية كالمصالح المرسلة و و الشافعي، و
تلميذه ابن القيم، حيث أجاز الحنابلة  على رأسهم ابن تيمية و جمهور الحنابلة و تتسع دائرة الإباحة عند و

نصوص  تعارض مع مقتضى عقد الزواج ولا ت شتراط الشروط التي تحقق منفعة مقصودة، وإللزوجين 
ستقرار الأسرة، لذلك كانت رعاية إراعى الحنابلة في إباحة هذه الشروط في الحفاظ على  الشريعة، و

 3 ألزم من العقود الأخرى. فيها منفعة للزوجين أو أحدهما أوجب و الشروط التي ترد في عقد الزواج و
 
سائدين في  الاشتراطخذ برأي الحنابلة في إطلاق حرية يرى الدكتور وهبة الزحيلي أنه يجب الأ و

يؤخذ  أعراف الناس، و مراعاة لما يطرأ من تطورات و حاجات الناس، و العقود المالية تحقيقا لمصلحة و
ما تتطلب الأسرة من  و قداسة،... برأي غير الحنابلة في عقود الزواج، حرصا على ما له من حرمة و

تعصف  التي تتأثر بالأهواء و الاشتراطمن أجله عدم إفساح المجال لحرية دوام، ينبغي  ستقرار وإ
 بأغراض الزواج السامية.

الإباحة  الاشتراطأخيرا يجمل بنا أن نشير إلى أن الرأي الثاني الذي يقضي بأن الأصل في  و
سليم إذ الأصل  تجاهإهو  روابطهم العقدية، و متطلباتهم و الملائمة مع واقع الناس و يمتاز بالمرونة و

شتراط شروط تهدف إلى إفي الأشياء الإباحة حتى يقوم الدليل على الحرمة، كما أنه يسمح للزوجين ب
 4 الرحمة بينهما. تقوية أواصر المودة و حماية مصالحهم المشتركة و ضمان مستقبلهم و
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 الحظر الاشتراطلين بأن الأصل في ئ: مناقشة أدلة القاثانيا
 لأدلة من الكتاب ثم من السنة.الرد على ا نذكر

 الرد على الأدلة من الكتاب:
ضيقا تبعا  لم يفتحوه إلا بقدر معلوم يختلف سعة و لقد أغلق أصحاب هذا الرأي باب الشروط و

ختلاف نظرتهم في مدى موافقة الشرط لمقتضى لإتبعا  ختلاف نظرتهم في الأخذ بالأدلة الشرعية، ولإ
 اء ذلك.فنتإ ملائمته لحكمته و العقد و

 
 السنة: من دلةالأالرد على 

بأن أكثر الأحكام الشرعية مستقاة من  شتراطلإلقد رد على أدلة المانعين  نوقش الحديث الأول و
     قواعدها العامة،  ما دامت لا تتنافى مع روح الشريعة الإسلامية و ،السنة أدلة أخرى غير الكتاب و

ديث الأول هو بطلان كل عقد أو تصرف تضمن أمرا من الأمور على هذا يكون المدلول الصحيح للح و
 1 عنها شرعا. يالمنه

حكم  ر موضعه، لأنهم حملوا الشرط الذي نفاه نص الحديث وينوقش الحديث الثاني بأنه في غو         
اب الله هذا غير صحيح، لأنه ليس المراد بكت ببطلانه على الشرط الذي لم يرد به دليل في القرآن الكريم و

فدل هذا على أن المراد  ،فإن أكثر الشروط الصحيحة ليست في القرآن بل علمت من السنة ،القرآن قطعا
    سلم: قول النبي صلى الله عليه و و ،2 " ...كِتاَبَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ...  كقوله تعالى "من كتاب الله حكمه 

 3 على حكمه. على كلامه ومن ثم فإن كتاب الله يطلق  ، و" كتاب الله القصاص "
 

شرعه كما لو اشترطت  إن المقصود الصحيح من الحديث هو بطلان الشرط المخالف لحكم الله و
صيصا له بسبب وروده، خليس هذا ت ، و 4...  الزوجة على زوجها طلاق ضرتها لورود النهي عن ذلك

 5 ." اب اللهما كان من شرط ليس في كت ه جاء عاما "...تلأن لفظ الحديث في بداي
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 في قانون الأسرة الجزائري الاشتراط الواردة على حرية قيودالالمطلب الثاني: 

 
الأساسي الوارد على حرية  قيدإكتفى بالنص على أن ال 91،1 تهماد فيو  قانون الأسرةإن 
لنظام العام بينما نجد القانون المدني يجعل من ا قانون،هذا الأحكام  نافاةدم مهو ع الاشتراطالزوجين في 

العقد شريعة "  :نأ 901المادة  في القانون المدني نص حيث ،الاشتراطالقيد الأساسي على حرية 
طبقا  و 2،" أو للأسباب التي يقررها القانون ،تفاق الطرفينإلا تعديله إلا ب و ،فلا يجوز نقضه ،المتعاقدين

فلا يجوز لأحدهما أن ينفرد بنقضه أو بتعديل بالقانون،  انلهذا النص يرتبط المتعاقدان بالعقد كما يرتبط
بل يجب أن يتفق الطرفان عليه، أو أن تكون هناك أسباب يقررها القانون لتعديل  ،لتزاماتإما ورد فيه من 

 .أو كان مخالفا للآداب العامة 3،العقد، أو يقررها لنقضه كما إذا كان مخالفا للنظام العام
 في عقد الزواج في الفروع الأتية: الاشتراطلواردة على حرية و سنتعرض إلى دراسة أهم القيود ا

  
 لنظام العاما مراعاة قواعد: لأولالفرع ا

 

هذا لأن  ، وفي عقد الزواج الاشتراطالواردة على حرية يعتبر قيد النظام العام من أهم القيود 
 بإتفاقات فيما بينهم. أغلب مواضيع الأحوال الشخصية من النظام العام، فلا يجوز للزوجين تعديلها

و على هذا الأساس يقع باطلا كل شرط بين الزوجين يقضي بالتنازل عن أبوتهما لأبنهما، أو الإتفاق 
يقع  و عنها مثلا، لعلى تعديل ما للزوج من حقوق على زوجته في الطاعة و الأمانة الزوجية بالتناز 

  عليها. زوجها كشرط عدم الإنفاق ، كل شرط يقضي بتعديل ما للزوجة من حقوق علىاضباطلا أي
و مع ذلك يمكن  ،و لكن الإشكال الذي يواجهنا هنا هو صعوبة تحديد مفهوم ثابت للنظام العام

القول بأن النظام العام على وجه الإجمال هو عبارة عن مجموعة القوانين التي يقصد بها تحقيق مصلحة 
ا هو مجال القوانين الدستورية و الإدارية، أو كانت عامة للمجتمع سواء كانت هذه المصلحة سياسية و هذ

 4 .أو كانت مصلحة إقتصادية هو ما تراعيه قوانين الأحوال الشخصية، هذه المصلحة إجتماعية و
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قواعد النظام العام هي مجموعة النظم التي يراد بها تأسيس سير  أن السنهوري عبد الرزاقيرى         

حسن الآداب العامة في علاقة الأفراد فيما بينهم، بحيث لا  ضمان الثقة و والمصالح العامة في الدولة، 
من  تفاق باطلا، ولإتفاق خاص وقع اإتفاق على عكسها، فإذا خرجوا عن هذا النظام بلإيجوز لهؤلاء ا

تختلف من مجتمع  المتطورة و و حسن الآداب يعتبران من الأفكار النسبية المعروف أن النظام العام و
جتماعية لإا قتصادية ولإا من زمان لآخر في نفس المجتمع، فهما يتأثران بالظروف السياسية و ر، ولآخ

لهذا فإن الفصل في مسألة النظام العام تعتبر مسألة قانونية مهمة جدا، يخضع فيها قاضي  الخلقية، و و
مراعاة مصالح الجماعة  عليه عندما ينطق القاضي بأحكامه عليه الموضوع إلى رقابة المحكمة العليا، و

 1 ختلاف نظام المجتمع العام.إكون معيار النظام العام هو المصلحة العامة التي تختلف ب
 

 ستثناء لإفي العقود تطبيقا لمبدأ سلطان الإدارة، فإن ا الاشتراطإن كان الأصل العام هو حرية 
نون الأسرة هي قواعد آمرة، أي هي بما أن غالبية مواد قا شتراط شروط تخالف النظام العام، وإهو عدم 

 الزوجين إذا كان محل العقد مخالفا للنظام العام عرضفتفاق على مخالفتها، لإمن النظام العام لا يجوز ا
" إذا كان محل الالتزام  التي تنص: من القانون المدني 19المادة  عليه هذا ما أكدت عقدهما للبطلان، و

 2 ". م العام أو الآداب العامة كان باطلا بطلانا مطلقامستحيلا في ذاته أو مخالفا للنظا
 

، أو واقفا كما أن الشرط المخالف للنظام العام يختلف باختلاف نوعية ما إذا كان شرطا فاسخا
لتزام قائما إذا علق على شرط غير ممكن، لإلا يكون ا " :التي تنص من القانون المدني 402لمادة ل طبقا

اب أو النظام العام، هذا إذا كان الشرط واقفا أما إذا كان الشرط فاسخا فهو أو على شرط مخالف للآد
     لتزام الذي علق على الشرط الفاسخ مخالف للآداب لإغير أنه لا يقوم ا نفسه الذي يعتبر غير قائم.

 3 ". لتزاملإأو النظام العام، إذا كان هذا الشرط هو السبب الموجب ل
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 لآداب العامةا قواعد مراعاة: نيالفرع الثا

 
     المقصود بمراعاة الآداب العامة بالنظام العام، و اوثيق اإن فكرة الآداب العامة ترتبط ارتباط        

عصر معين، بحيث يفرض على الجميع  حترام الأصول الأساسية للأخلاق في مجتمع معين وإهو 
مة لحماية المجتمع من الانحلال الخلقي، غير أن احترام الحد الأدنى من القواعد الخلقية التي تعتبر لاز 

    ختلاف المعيار الذي نحدد به ما هو من الآداب العامة ذلك لإ ما، و هذه الفكرة تبقى نسبية إلى حد
 1 نجده يختلف حتى في نفس المجتمع من عصر لآخر. أو ليس كذلك من مجتمع لآخر، بل و

جموعة القواعد الخلقية التي تدين بها الجماعة في عصر هي م أيضا الآداب العامةب يقصد و        
ما جرى  العادات المتأصلة، و هي ترجع عادة إلى مجموعة المعتقدات الموروثة، و بيئة معينة، و معين و

للدين أثر كبير في تحديد هذه الآداب، فكلما اقتربت الحضارة من  تعارف عليه الناس، و به العرف و
 2 واعد المتعلقة بالآداب العامة.الدين، كلما زادت الق

داب العامة، تمس بالآو إنطلاقا مما سبق، فإنه لا يجوز للزوجين تضمين عقود الزواج بنود و شروط 
فعلى سبيل المثال يقع باطلا إشتراط الزوجة على زوجها السماح لها بالعمل في الملاهي الليلية كبائعة 

داب العامة التي لآذلك لتعارض هذه الشروط مع ا ء، وخمور، أو أن تعمل كراقصة أو عارضة للأزيا
   3 .حين قد تعتبر هذه الشروط مشروعة في المجتمعات الغربيةي تحكم المجتمعات العربية، ف

لآداب العامة نفس حكم الشرط المخالف للنظام العام، فيكون الشرط ليأخذ الشرط المخالف  و        
     لتزام إذا كان فاسخا،يكون الشرط باطلا غير مبطل للإ واقفا، و لتزام إذا كان الشرطباطل مبطل للإ

 4. لتزامإلا من حالة ما إذا كان هذا الشرط السبب الدافع للتعاقد، فإنه حينئذ يكون مبطلا للإ
ذلك لاختلاف  من خلال ما سبق، يتضح لنا أن فكرة الآداب العامة فكرة نسبية إلى حد ما، و        

تجدها تختلف في  تحدد به، ما هي من الآداب العامة إذ تختلف من مجتمع إلى مجتمع، و المعيار الذي
 المجتمع الواحد من عصر لآخر.

                                                           
 .232فاطمة حداد، مرجع سبق ذكره، ص  -1
 .53بدرة حمودة، مرجع سبق ذكره، ص  -2
3-,ibid https://droit7.blogspot.com/2015/blog-post_6.html 

      ،2001سكندرية، الإالتوزيع،  النشر و ، الالتزامات و العقود التجارية، المعارف للطباعة ويعبد الحميد الشوارب -4
 .123ص 
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 أحكام قانون الأسرة نافاة: عدم مالثالثالفرع 

 

فالمقصود  أحكام قانون الأسرة، منافاةعدم  هي الاشتراطإن من أهم القيود الواردة على حرية          
سلامية، كأن يكون الشرط الخروج عن كل ما أوجبه قانون الأسرة المستمد من الشريعة الإيد بهذا الق

    هذا لا نستطيع أن ندرك حقيقته،  سلامية التي من المفروض مراعاتها، ويعارض مقاصد الشريعة الإ
   واعد الأساسيةإلا بعد مراجعة فحوى قانون الأسرة، و التمعن بمواده من أوله إلى آخره لتقصي جميع الق

  1. مكان، أو جمع أهمها على الأقل و ترتيبهاو جمعها بقدر الإ
 

 قبل تعديلها على أنه يجوز للزوجين أن يشترطا 13المادة في  بعد أن كان قد نصقانون الأسرة ف        
عديلها بعد ت 13المادة مع هذا القانون نص في  ففي عقد الزواج كل الشروط التي يريانها ما لم تتنا

 رسمي لاحقأو في عقد  ،على أنه يجوز للزوجين أن يشترطا في عقد الزواج 02-03الأمر رقم بموجب 
عمل المرأة ما لم تتنافى هذه  و ،سيما شرط عدم تعدد الزوجات و لا ،ضروريةا ــيريانه يـــروط التــل الشـــك

  2 ،الشروط مع أحكام هذا القانون
 

بصريح النص للزوجين أن  ة الذكر أن المشرع الجزائري أجاز وسالف 91المادة يتضح من نص 
شتراط إقد خص بالذكر  يتفقا على كل الشروط التي يريانها ضرورية ما لم تكن مخالفة لقانون الأسرة، و

3 أن لا يمنعها عن العمل. المرأة على الرجل أن لا يتزوج عليها و
 

 

شتراط شروط إالتي لا يجوز للزوجين تعديلها بإن محاولة حصر أحكام قانون الأحوال الشخصية، 
عسيرا عند أول وهلة، إلا أنه يمكن القول أن المقصود بهذه  زائدة على أصل العقد، قد يبدو صعبا و

 ن ــا مــا يتضح جليــذا مــه قد، وـات العـي من مقتضيـد الزواج التي هـة لعقـار الأصليـام، هي كل الآثـالأحك
 
 

                                                           
 .123ص  الجزائر،دار هومة،  ،قانون الأسرة الجزائريعبد العزيز سعد، الزواج و الطلاق في  -1
 .75، ص 2014، الجزائر،5 الجزائري في ثوبه الجديد، دار هومة ، ط عبد العزيز سعد، قانون الأسرة -2
 قسم  جتهاد القضائي في الفقه الإسلامي و تطبيقاته في قانون الأسرة الجزائري، رسالة دكتوراه،لإمحفوظ بن صغير، ا -3

 .235، ص 2004/2003 الجزائر، الإسلامية، جامعة باتنة، و الاجتماعيةالشريعة، كلية     
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من قانون الأسرة الجزائري التي تنص على بطلان الزواج الذي اشتمل على شرط يتنافى  94المادة خلال 

 1 مقتضيات العقد. و
 

أخل الزوج  مثلا على أن الزوج يسمح لزوجته بالعمل أو عدم تعدد الزوجات و تفاقلااففي حالة         
قانون الأسرة فإن للزوجة أن تقيم من  59 المادةمن  03الفقرة ستنادا لأحكام ا التعاقدية فإنه و لتزاماتهاب

 ضد زوجها دعوى قضائية تتضمن طلب تطليقها.
 

ما يريانه ضروريا، بغض  شتراطايلاحظ أن المشرع الجزائري قد أطلق العنان للزوجين في حرية 
لو جاءت مقيدة بعدم منافاتها  النظر عن موافقة هذه الشروط للضوابط الشرعية من عدمها، حتى و

 أحكام الشريعة الإسلامية في هذه الجزئية، عندما جعل ب لم يتقيدالقانون، إلا أن القانون نفسه  لأحكام
     من القانون نفسه لمجرد الزواج عليها،  59المادة للمرأة الحق في طلب التطليق من خلال 

 2 أو لمنعها عن العمل لضرورة أو لمصلحة.
 

أما جعله بيد  ،عدد الزوجات إلا بشرط العدلتمية لم تقيد الجدير بالذكر أن الشريعة الإسلا و       
قتناع القاضي بذلك، هي شروط ما أنزل الله ا مطالبة الرجل بإبداء المبرر الشرعي و موافقته و القاضي و

يوسع  بها من سلطان، كما أن إعطاء ولاية غير مشروعة للقاضي على الرجل من شأنه أن يعمق و
 3 العلاقات غير المشروعة. ومساحات الزواج العرفي 

 
انت ـا إذا كـرف مـي نعـلك ،دـا العقـضمنهـي ن وـد الزوجيـإن الشروط التي يشترطها أحـالي فـبالت و        

انون ـام قـة لأحكـالفـها مخـونـاحية كـن نـها مـنظر إليـنا أن نـن عليـتعيـك، يـر ذلـحة أو غيـروط صحيـش
 رة أم لا.ـالأس

 
       

                                                           
 .27يوسف مسعودي، مرجع سبق ذكره، ص  -1
 .235 مرجع سبق ذكره، صمحفوظ بن صغير،  -2
 .233، ص مرجع سبق ذكرهفاطمة حداد،  -3
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 قانون الأسرة الجزائري في الفقه الإسلامي و في عقد الزواج الاشتراط صـورلمبحث الثاني: ا

 
من  الاشتراط الأول نخصصه لصور ،في مطلبين في عقد الزواج الاشتراطى صور نتطرق إل        

 .الجزائري الثاني نخصصه من ناحية قانون الأسرة و ناحية الفقه الإسلامي

 

 يـه الإسلامـي الفقـد الزواج فـي عقـف الاشتراطر صـو  المطلب الأول:
 

هي الشروط  في الزواج، منها ما هو موافق لمقتضى عقد الزواج و لشروطصور ل عدة توجد        
منها ما اختلف  هي الشروط غير الصحيحة، و منها ما هو مناقض لمقتضى عقد الزواج و الصحيحة، و
 الفقهاء فيه.

 
 الصحيحةالفرع الأول: الشروط 

  كما يلي: المذاهب الأربعةفقهاء  نحاول توضيح هذه الشروط عند        
  ةـالحنفيأولا: عند 
لأن من شأن إدراجها في العقد أن يزيد من ضمان الوفاء بالآثار ، جائزة طو شر  إعتبارهاذهبوا إلى         

ط التي يقتضيها العقد ينصرف معناها الأولى الشرو ى عقد الزواج، و قسموها إلى ثلاثة أقسام: لالمترتبة ع
إلى كل الشروط التي يوجبها عقد الزواج حتى و لو لم تذكر فيه، و تجب بالعقد من غير حاجة إلى 

 باعتبار أنها مقررة و ثابتة بموجب عقد الزواج ذاته. اشتراطها في الأصل، 
  تأجيله...و من أمثلتها: اشتراط الزوجة على زوجها الانفاق، دفع المهر أو عدم 

و يقصد بها كافة الشروط التي لا يقتضيها  مقتضاهل المؤكدةلعقد و ل الملائمةط و الثانية الشرو       
فهي ليست واجبة بمقتضى عقد الزواج، و لا توجب فساده، و إنما هي شروط يستوثق  العقد في الأصل،

    ب الزوجة كفيلا يضمن حقها بها صاحبها للحصول على أثر من آثار العقد، و من أمثلتها: أن تطل
 1 في المهر، و أن يكون والد الزوج ضامنا للنفقة.

 
                                                           

،  1إيمان لعريبي، الشروط المقترنة بعقد الزواج، مذكرة ماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الجزائر  -1
 .07، ص 2015/2012



 في الفقه و القانون تراط في عقد الزواجلإشاأحكام                      : الثانيالفصل 

49 

 
، حيث يعتبر العرف عندهم مصدر للشرط الصحيح بخلاف جرى بها العرف التيشروط أما الثالثة هي ال

 ، و منالاشتراطباقي المذاهب الفقهية الأخرى، و قد اعتمد المذهب الحنفي على العرف لتوسيع حرية 
 1 .أمثلتها: جرى العرف بتعجيل المهر، فإذا اشترطته الزوجة كان لها ذلك 

 

 : عند المالكيةثانيا
 أخرى صحيحة مكروهة. هي نوعان شروط صحيحة غير مكروهة، و و

 :شروط صحيحة غير مكروهة -9
أن هذه الشروط قصد بها ما يكون حكما من أحكام عقد الزواج أو تكون أثرا له، فالرجل له         

له أن يشترط عدم خروج زوجته  يشترط على الزوجة أن تطيعه لأن هذا الشرط من أحكام عقد الزواج، و
2 من منزل الزوجية.

 

ألا  شتراط حسن المعاملة وإ للزوجة أن تشترط على زوجها في عقد الزواج التعجيل بصداقها و و
 3 الأخرى. ر أهلها بين الفينة وشتراطها أن تزو إ ألا يسكنها مع أهله أو مع ضرتها و ويضربها، 

 :شروط صحيحة مكروهة -4
إنما فيها تضييق على  في المقصود من عقد الزواج، واهذه الشروط قصد بها الشروط التي لا تن

  الزوج كأن تشترط المرأة على زوجها ألا يتزوج عليها، أو ألا يسافر بها من بلدها.
دد، إذ أن زوجة الخليفة المنصور العباسي أو تشترط المرأة على زوجها الشرط المانع للتع

  4 إشترطت عليه في عقد الزواج أن لا يتزوج عليها.
تبر من الآثار عتفق الفقهاء على أن الشروط الصحيحة هي مشروعة، بل تإمن خلال كل ما سبق        

ي أن الوفاء بهذه ، أالوفاء بها واجب لأنها واجبة بالعقد من غير شرط نعقاده وإالواجبة على العقد بمجرد 
 5 الشروط واجب من الطرف الملتزم بها شرعا، سواء اشترطت في العقد أو لم تشترط.

 
                                                           

 .04رجع سبق ذكره، ص إيمان لعريبي، م -1
 .20، مصر، ص 2003أحمد نصر الجندي، شرح قانون الأسرة الجزائري، دار الكتب القانونية، دار النشر،  -2
 .20، ص 2012، دار الثقافة، 1 بلحاج، أحكام الزواج في ضوء قانون الأسرة الجديد، جالعربي  -3
 .22ص  ،2001، 1، دار القلم للنشر، ط شيماء الصراف، أحكام المرأة بين الاجتهاد و التقليد -4
 ، دار الثقافة العربية،1عقد الزواج و آثاره، ط محمود بلال مهران، الشروط المقترنة بعقد الزواج في الفقه الإسلامي،  -5

 .22، ص 2000   
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 : عند الشافعيةالثثا

تدخل في و الشروط الجائزة  و الشرط الذي يوافق مقتضى عقد النكاح،هاعتبروا الشرط الصحيح         
 نطاق الحقوق الزوجية لكل منهما.

ن يشترط الزوج أن يتزوج عليها أو يسافر بها، أو أن يطلقها إن شاء، و كأن تشترط تها: كأأمثل من و
 1 الزوجة أن يوفر لها صداقها، أو ينفق عليها.

القرار في البيت، و عدم الخروج إلى بإذنه، أو خلوها من الموانع  :ةزوجالالزوج على أو أن يشترط 
عدتها، و أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه، إذ قال  الشرعية فلا تكون زوجة للغير، أو أن لا تكون في

فجعل له  " لا يحل للمرأة أن تصوم تطوعا، و زوجها شاهد إلى بإذنه" الرسول صلى الله عليه و سلم:
، و أوجب الله عز وجل له لفضيلة امنعها ما يقربها إلى الله إن لم يكن فرضا عليها لعظيم حقه عليه

  2عليها. 

 
 : عند الحنابلةارابع

فيها منفعة لأحد العاقدين، و يكون العقد  الشروط التي لا يقتضيها العقد أو التي يقتضيهاتلك ي ه
شتراط الزوجة أن ينفق إ لم يرد عن الشارع نهي عنها ما دامت لا تخل بالمقصود من عقد الزواج، مثل و

 3 راط الرجل أن تكون الزوجة بكرا.شتإ عليها الزوج أو أن يحسن معاشرتها، أو ألا يتزوج عليها و
 

الشروط التي في عقد الزواج  أو في عقد لاحق، يجوز للزوجة كما للزوج أن تشترط على زوجها 
ليس بإنشائها،  أن ذكرنا تقوم بتأكيد هذه الحقوق و لأنها في هذه الحالة كما سبق و ،تدخل ضمن حقوقها

شتراطها على إشتراطها في النفقة أو إ في الصداق و شتراطهاإمثل  4، ذلك بإجماع الفقه الإسلامي و
 فق عليها رغم غناها.نزوجها أن يسكنها في بيت منفرد أو أن تشترط أن ي

 
 

                                                           
 .54 ، صفتيحة بوراق، مرجع سبق ذكره -1
 . 214، لبنان، ص 2000، 1حياء التراث العربي، ط محمد بن إدريس الشافعي، موسوعة الإمام الشافعي، دار إ -2
 .21أحمد نصر الجندي، مرجع سبق ذكره، ص  -3
 .21 ، صبق ذكرهاسالمرجع الفتيحة بوراق،  -4
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 الفرع الثاني: الشروط غير الصحيحة

   ،أشتراط عدم الوطإهي الشروط التي تناقض مقتضى عقد الزواج أو ورد نهي الشارع عنها، ك
بين ضرتها  زوجته أن لا ترث منه، أو كأن تشترط الزوجة أن لا يعدل بينها وأو كأن يشترط الزوج على 

      ي عليه، أو أن نفقتها على أبيها.فق عليها أو تنفق هنشتراط الزوج على زوجته ألا يإفي المبيت، أو ك
لف تخا فإن مثل هذه الشروط تتنافى مع ما تقتضيه طبيعة عقد الزواج في مقصوده الأصلي، و        

 ي ــروط التـــــالشـف 1،العقد صحيح أحكام الشرع، فإن وقع هذا الشرط في عقد الزواج، كان الشرط باطلا و
تفاق الفقهاء، لأنها تتضمن إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل إتناقض مقتضى عقد الزواج، هي باطلة ب

ود إلى معنى زاد في العقد صح عقد الزواج مع بطلان هذه الشروط، لأنها شروط تع انعقاده فلا تصح، و
 2 لا يضر الجهل به. لا يشترط ذكره، و

اتفق الفقهاء في عدم مشروعية الشروط غير الصحيحة، لكنهم اختلفوا في مدى تأثيرها على عقد 
 النحو التالي:على الزواج 

  ةـالحنفيأولا: عند 
لعقد صحيحا، لأن النكاح لا يبطل منه فإنه يظل ا ذهبوا إلى تغليب قوة العقد على فساد الشرط، و       

 في حين يبقى عقد الزواج مرتبا لكافة آثاره، بمعنى 3 ،إنما يبطل الشرط فقط و ،بالشروط الفاسدة عندهم
على صحة العقد كأصل عام ما لم يرد نص  غير الصحيحة أنه لا تأثير على الإطلاق لهذه الشروط

 سبة لنكاح المتعة. يقضي ببطلان الشرط و النكاح كما هو الحال بالن
من أمثلتها: متى تزوج رجل امرة دون رؤيتها، فليس له أي خيار بعد الرؤية، و إذا تزوج امرأة بها عيب، 
و لم يعلم به منذ البداية فليس له الخيار فيما بعد عند علمه، باستثناء على حالة اصابة الرجل بإحدى 

 أة الخيار خروجا على ما سبق قوله.العنة (، أين يثبت للمر  –الجب  -العيوب ) الخصاء
 و حوصلة لما أسلفنا ذكره يكون الحنفية استقروا على عدم وجوب الوفاء بكافة الشروط غير الصحيحة

 4" الباطلة "،  و على عدم تأثيرها على عقد الزواج رغم بطلانها . 
 

                                                           
 .201العربي بلحاج، مرجع سبق ذكره، ص  -1
 .242، ص 3 ج ، المغني،ةابن قدام -2
 .30ص  د س ن، ن،بيروت، لبنا ،5 السرخسي، المبسوط، دار كتب العلمية، ج -3
 .12ص  ،مرجع سبق ذكره إيمان لعريبي، -4
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 : عند المالكيةثانيا
عقد، أو التي تناقض النصوص صراحة، كإشتراط يرى المالكية أن الشروط المنافية لمقتضى ال        

المرأة طلاق ضرتها لتحل محلها تعد شروطا باطلة في المذهب المالكي، أما بالنسبة لأثارها على عقد 
   الزواج فيفرقون بين إشتراطه قبل الدخول أو بعده، و عليه إن وقع شرط منها فسخ العقد قبل الدخول، 

           1 و وجب للمرأة مهر المثل.ألغي الشرط، و بطل المسمى، أما من دخل بها مضى العقد، و 
يلغى  و يثبت بعده بمهر المثل إذا اشترطت مثل هذه الشروط عندهم، يفسخ النكاح قبل الدخول، وف

 2 ". مراعاة الخلاف بعده طبقا لقاعدة " هم يفرقون بين حالتي قبل الدخول و الشرط، و
 ةـالشافعيثالثا: عند 

 رطه كشـمقصود النكاح الأصلي، مثال ط ما يخالف مقتضى العقد وو يسمى هذا القسم من الشر          
لكن له تفصيل في بعض الشروط حيث ، أن يطلقها في رأس الشهر فالنكاح باطلعلى أن يتزوجها 

كأن يتزوجها على أن لا يطأها، فإن كان الشرط من جهتها، ، هيختلف الحكم باختلاف جهة مشترط
 زواج باطل لأنها منعته من ما استحقه عليها من مقصود العقد، أما إذا كان من جهة الزواج صحيح، فال
فلو  فسمي هذا الشرط أنه رفع بدل المقصود بالعقد،، لها أبدا ةفقنأيضا كما لو أنه يتزوجها على أن لا  و

 3 .اختلف الفقهاء في ذلككان الشرط من جهتها صح النكاح أما في حالة إذا كان الشرط من جهته، فقد 
 ةـالحنابلرابعا: عند 

على عقد  حكموا على الشروط بالبطلان و ذهبوا إلى القول أن مثل تلك الشروط مفسدة للعقد، و       
استدلوا على ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله نهى  و ، كنكاح الشغار،ةالزواج بالصح
 4 لآخر ابنته ليس بينهما صداق.ايزوجه  نيزوج الرجل ابنته على أ الشغار معناه كأن عن الشغار، و

لكنهم يذكرون أن هناك شروط أخرى نهى  الحنابلة يوافقون الحنفية بخصوص بعض الشروط، و
 يخالفون الشافعية و، التحليل و الشرع عنها، فلا يجب اعتبارها في مضمون العقد، كاشتراط تأقيت النكاح

ألغي  عندهم يفسد العقد ما دام لم يحدث دخول، فإذا دخل بها صح العقد ولكون الشرط الفاسد 
5 وجب للمرأة مهر المثل. و بطل المسمى و الشرط، 

 

 

                                                           
 .123ص  ،مرجع سبق ذكره ،عبد القادر داودي –1
 .33، ص هـ1521الشاطبي، الموافقات في أصول الأحكام، دار الفكر،  –2
 .233ص  د س ن، بيروت، لبنان،، 1ج الشيرازي، المذهب في فقه الإمام الشافعي، دار الكتب العلمية،  –3
 .205مرجع سبق ذكره، ص  صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب الشغار، –4
 .272وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي و أدلته، مرجع سبق ذكره، ص  –5
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 الفرع الثالث: الشروط المختلف فيها

لا تكون موافقة لمقتضى عقد  و ،الشروط التي يشترطها أحد الزوجين على الزوج الآخرتلك هي 
يكون فيها  لم يرد عن الشارع دليل خاص باعتبارها أو عدم اعتبارها، و فية لمقتضاه، ولا منا الزواج، و

 ؟ فهل الشروط المختلف فيها تعتبر صحيحة يجب الوفاء بها أم لا ،منفعة للزوج المشترط
 على النحو التالي: آراءللإجابة عن هذا التساؤل اختلف الفقهاء على ثلاثة 

  الأول أولا: أصحاب الرأي
ب الوفاء بها، فإن لم يوف بها من اشترطت عليه كان جيرى أن هذه الشروط صحيحة لازمة ي        

        التابعين بعض الصحابة و قد روي هذا عن عمر بن الخطاب و فسخ العقد، و طمن حق المشتر 
 1 .هإسحاق بن رهوي و يالأوزاع هو مذهب الحنابلة و و

 :التاليةبالأحاديث النبوية  رأيلاستدل أصحاب هذا ا و        
 2 ." بما استحللتم به الفروج واأحق ما أوفيتم من الشروط أن توف :"السلام و قوله عليه الصلاة -

لو لم يكن له دليل خاص أو نص خاص،  أوجب هذا الحديث الوفاء بكل شرط يذكر في عقد الزواج و
     شمول ما يدل عليه قتضى عموم لفظه وبم ،لأن ما لا دليل له من الشروط يكون هذا الحديث دليله

 3 تأكيد طلب الوفاء به. و
 4." حرم حلالا أو حلل حراما اشرط لاإالمسلمون على شروطهم،  سلم: " قوله صلى الله عليه و و -

 الشروط ما لم تحرم حلال أو تحلل حرام يكون الوفاء بها واجب.دل هذا الحديث على أن 
 شرطت لها دارها فقال: يا أمير المؤمنين تزوجت هذه و اب رضي الله عنهعمر بن الخط أتى أن رجلا -

ما فقال الرجل: هلك الرجال، إذ  " شرطها "كذا، فقال عمر لها  إني أجمع لأمري أن انتقل أرض كذا و و
 5 .المؤمنون عند شروطهم عند مقاطع حقوقهم" طلقته، فقال عمر:" تشاء امرأة أن تطلق زوجها إلا و

 
 

                                                           
 .245، ص ، مرجع سبق ذكرهةبن قداما –1
 .573ص  ،مرجع سبق ذكرهباب الشروط في النكاح، البخاري، كتاب النكاح، صحيح  –2
 .120 ص ،ع سبق ذكرهرجمحمد أبو زهرة، م –3
 .153ص البخاري، كتاب الإجارة، مرجع سبق ذكره، صحيح  –4
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 الثاني  : أصحاب الرأيياثان

الشافعية بأن كل شرط خالف الشرع أو يزيد على  من فقهاء الحنفية و رأييرى أصحاب هذا ال        
 مقتضى العقد من غير ورود نص في الشرع بإقراره، شرط باطل لا يؤثر على العقد بحيث يبطل الشرط 

 1 لا يتزوج عليها.يبقى العقد صحيحا، كاشتراط الزوجة على الزوج أن  وحده و
 بالأدلة الآتية: رأياستدل أصحاب هذا ال و

" ما بال أقوام  :سلم صلى الله عليه وقال رسول الله رضي الله عنها قالت:  ما روي عن عائشة
إن اشترط مائة  ليس في كتاب الله فليس له وشرطا من اشترط  يشترطون شروط ليست في كتاب الله

  2 ." شرط
لأنه ليس في  ،ما سبق أن كل شرط لم يقم دليل من الشرع على صحته فهو باطل يتبين من خلال كل

 3 كتاب الله تعالى.
 

 الثالث ا: أصحاب الرأيلثثا
الوفاء بها غير لازم بل  من فقهاء المالكية، أن هذه الشروط مكروهة و رأييرى أصحاب هذا ال

 بالأدلة الآتية: رأيال استدل أصحاب هذا و، مستحب بل تقترن بما يستلزم الوفاء بها
  -كرم الله وجهه-فتخاصما إلى علي، شرطت عليه ألا يخرجها من دارها ما روي أن رجل تزوج امرأة و -

 لم يرى لها شيء. ، و" " شرط الله قبل شرطهافقال: 
 .سلم: " أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا بما استحللتم به الفروج " قوله صلى الله عليه و -

              الحديث  اذلك جمعا بين هذ الحديث على أن الحث على الوفاء محمول على الندب وفدل 
 4 .سلم:" من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، و إن اشترط مائة" و قوله صلى الله عليه و -

كان يكره ليس بواجب و إن  فجمعا بين هذه النصوص قال المالكية إن الوفاء بهذه الشروط مستحب و
 اشتراطها أصلا.

 

                                                           
 .72كوثر كامل علي، مرجع سبق ذكره، ص  –1
 .371، ص 2327كتاب الله، ح رقم  البخاري، كتاب الشروط، باب ما لا يحل من الشروط التي تخالفصحيح  –2
 .133محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصية، مرجع سبق ذكره، ص  -3
 .157، ص 5ج بنان، ، لالزرقاني، شرح الموطأ، دار الفكر، بيروت -4
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 في عقد الزواج في قانون الأسرة الجزائري الاشتراط صورالمطلب الثاني: 

 
كما  - الإباحة الاشتراطحى المشرع الجزائري منحى المذهب الحنبلي من أن الأصل في نلقد 

المادة خلال  من لكل من الزوجين الاشتراطحيث أباح  ،ما لم يقم الدليل على المنع - أن ذكرنا سبق و
 ،ي وردت في الفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الأولتالسالفة الذكر من قانون الأسرة ال 91
 .12/02/2002الصادر بتاريخ  534223هو ما يؤكده قرار المحكمة العليا ملف رقم  و

  لإقامة الزوجية، يحق لها اشتراط تحديد مكانة ا. تقيم الزوجة، كقاعدة عامة، حيث يقيم زوجها المبدأ:
 1 عند أو بعد إبرام عقد الزواج.

 
أساسيا من عوامل استقرار  يكون عاملا هاما و ،لا شك أن احترام الشروط المقترنة بعقد الزواج و        

 إصابتها بالخلل. عدم اضطرابها و تماسكها و الحياة الزوجية و
 .11/02/2003اريخ الصادر بت 240222ملف رقم:  للمحكمة العليا قرار آخر و

المبدأ: يعد مخالفا للقانون، حرمان الزوجة من التعويض عن الطلاق التعسفي ما دام عقد الزواج لا 
2 يتضمن شرط البكارة.

 

 
 الاشتراطالفرع الأول: الجهة المختصة بتوثيق 

 
عقد ترك المشرع الجزائري للزوجين حرية اختيار طريقة توثيق الشروط التي يريانها ضرورية في 

يتم  من قانون الأسرة الجزائري التي تنص: " 91المادة بالرجوع إلى  و ،الزواج أو في عقد رسمي لاحق
من هذا  مكرر 1و  1المادتين عقد الزواج أمام الموثق أو أمام موظف مؤهل قانونا مع مراعاة ما ورد في 

 3 ". القانون
 
 

                                                           
 .231، ص 1العدد  ،2002 غرفة الأحوال الشخصية، مجلة المحكمة العليا، -1
 .245، ص 1، العدد 2003 لشخصية،غرفة الأحوال امجلة المحكمة العليا،  -2
 .مرجع سبق ذكرهالمتضمن قانون الأسرة، ، 11-42قانون رقم  -3
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     عقد الزواج هو ضابط الحالة المدنيةالجهة المختصة أو الموظف المختص بإبرام  و بالتالي

        أو الموثق باعتباره ضابط عمومي يختص بإبرام العقود التي يشترط فيها القانون الصفة الرسمية،
 1 طراف إعطائها هذه الصفة.أو العقود التي يود الأ

 
الحالة  يختص بعقد الزواج ضابط " من قانون الحالة المدنية: 19المادة هو ما أكده نص  و

 المدنية أو الموثق الذي يقع في نطاق دائرته محل إقامة طالبي الزواج أو أحدهما أو المسكن الذي يقيم 
لا تطبق هذه المهلة على  فيه أحدهما باستمرار منذ شهر واحد على الأقل إلى تاريخ الزواج و

 2المواطنين".
الة المدنية أو الموثق، إدراج كل أي أنه يجوز للزوجين حين إبرام عقد الزواج أمام ضابط الح

 كما يجوز لهما أن يوثقا هذه الشروط في عقد رسمي لاحق.، الشروط التي يريانها ضرورية
 
يلي: " العقد  حيث نصت على ما ،من القانون المدني العقد الرسمي 942المادة لقد تناولت  و

مة، ما تم لديه أو ما تلقاه الرسمي عقد يثبت فيه موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عا
 3 ". اختصاصه في حدود سلطته و ذلك طبقا للأشكال القانونية و من ذوي الشأن و

      بمعنى أن الضابط المكلف بإبرام عقد الزواج يقوم بتدوين الشروط التي يتفق عليها الزوجين        
د يكون خلال إبرام عقد الزواج أو يكون التي يريانها ضرورية لضمان حياة زوجية سعيدة، هذا التدوين ق و

 لـي شكـه فــب إفراغــي يتطلـــبموجب عقد رسمي لاحق، ذلك أن الشروط في عقد الزواج من العقود الت
على هذا الأساس  هذا الجانب الرسمي الذي فرضه القانون للإثبات، و رسمي لكي يرتب أثاره القانونية، و

الموظفين المؤهلين قانون لتحرير عقود الزواج أن يتحققوا من شروط  لغيره من أجاز القانون للموثق، و
رفض  و قبول ما يمكن قبوله، لهم تبعا لذلك سلطة تقييم و لا تخالف النظام العام، وبحيث  ،المتعاقدين

 4 ما يجوز رفضه مما يضيفه المتعاقدين من شروط.

                                                           
 .45، ص 2013محمد ضويفي، شرح قانون الحالة المدنية الجزائري، دار بلقيس للنشر،  -1
 2017يناير 10المؤرخ في  05-17المتمم بالقانون رقم  و المعدل 1370فبراير  13المؤرخ في  20-70الأمر رقم  -2

 المتضمن قانون الحالة المدنية .
 مرجع سبق ذكره.  المتضمن القانون المدني، ،34-73مر رقم الأ -3
 .222ص  فاطمة حداد، مرجع سبق ذكره، -4
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 الزواج في عقد الاشتراطالفرع الثاني: جزاء مخالفة 

 
بها،  عتدلا ي طبيعة عقد الزواج، تكون باطلة و ا كانت الشروط المشترطة في العقد تتنافى وإذ

أوجبت على  منه 92المادة قانون الأسرة الجزائري ف ،، أو اشتراط عدم النفقة عليهاألا مهر لها شتراطإك
 1 ه.من 91المادة يؤكد على أحقية الزوجة للصداق في نص  ، والزوج الانفاق على الزوجة

         
 في جملة من النصوص التالية: الشروط المنافية لعقد الزواج مسألةللقد تعرض قانون الأسرة         

 .مقتضيات العقد" و " يبطل الزواج إذا اشتمل على مانع أو شرط يتنافى :94المادة 
  ". االعقد صحيح عقد الزواج بشرط ينافيه كان الشرط باطلا و نإذا اقتر  : "95المادة 

قد  94المادة أن نص  ...جميعا يمكن أن نبدي الملاحظات التالية: ستقراء هذه النصوص إب و
بين  و .بالتالي بطلانه الذي يؤدي بالضرورة إلى عدم مشروعية العقد و و ،خلط بين المانع من الزواجأ

إنما  و .لى صحة العقدالتي لا تؤثر ع مقتضيات العقد، و الشروط المقترنة بعقد الزواج التي تتناقض و
مع أن  .بطلان الشرط كد على صحة العقد وؤ التي ت 95المادة هو ما نص عليه في  و .يجب إلغاؤها

 هذه الحالة الأخيرة هي التي يبطل بها العقد.
إضافة هذه العبارة  و 94المادة في  ( مقتضيات ) بالتالي ينبغي تصحيح النص بحذف عبارة و

إذا اقترن عقد الزواج بشرط ينافي مقتضاه كان  لنص في هذه المادة كالتالي: "، بحيث يصبح ا95للمادة 
 .و مثال ذلك كأن يشترط ألا مهر لها أو لا ينفق عليها " العقد صحيحا ذلك الشرط باطلا و

 
أما حالة بطلان العقد بسبب الشرط فيكون في حالة كون الشرط ينافي أصل العقد كأن يكون         

   2 مدة محددة.بلزواج شرط توقيت ا
 

أما مسألة جزاء الإخلال بالشروط المقترنة بعقد الزواج كما لو تضررت الزوجة بفقدانها لمنصب عملها 
     في وابـــد جــــا لا نجــالذي يسمح للزوجة بمزاولة عملها، هن بسبب إخلال الزوج بالشرط الذي وافق عليه و

                                                           
 .72يوسف مسعودي، مرجع سبق ذكره ، ص  -1
 ات العربية، دار الخلدونية للنشر     لبعض التشريع دراسة مقارنة ،ة الجزائري المعدلالرشيد بن شويخ، شرح قانون الأسر  -2

 .123ص  ،2004و التوزيع، الجزائر،     
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  القانون المدني أين يسمح للطرف المضرور أن يلجأ إلى القضاء  قانون الأسرة بل لابد من الرجوع إلى

على أساس أحكام المسؤولية  الدعوى تؤسس يطالب بالتعويض عن الضرر اللاحق به من جراء ذلك و و
و ذلك  1 ،ويــيقدر القاضي التعويض بناء على الضرر اللاحق سواء كان ضررا مادي أو معن العقدية و

   التي تنص: " كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه، من القانون المدني الجزائري 942للمادة  طبقــا
 2 ". يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويضيسبب ضررا للغير  و

 
في حالة طلب التطليق ت أنللزوجة  3البند  59المادة  فيقانون الأسرة الجزائري  سمحقد و 

 .اجمخالفة الشروط المتفق عليها في عقد الزو 
 
الجدير بالذكر أن قانون الأسرة الجزائري لم يرد به نص خاص يمنح للزوجين حق اللجوء إلى  و

يبقى ذلك خاضعا للقواعد  القضاء، من أجل إبطال أو تعديل الشرط أو في حالة عدم تنفيذ الشرط، و
 3 العامة في القانون المدني.

يبقى عقد الزواج  الزواج تقع باطلة و عليه يتضح مما سبق أن الشروط المنافية لمقتضى عقد و
       صحيحا هذا من جهة ومن جهة أخرى أن الشروط المتفق عليها في عقد الزواج هي شروط ملزمة

 أو في عقد رسمي لاحق. نفسه إما في عقد الزواج أن تكونواجب الوفاء بها شريطة  و
 
: " من المقرر قانونا أنه يجوز 20/02/1331المحكمة العليا قرار بتاريخ  جتهاداتجاء في إ و قد        

طلب التطليق لكل ضرر معتبر شرعا و لاسيما عند مخالفة شروط تعدد الزوجات، أو التوقف عن النفقة، 
أن المجلس  و لما كان من الثابت في قضية الحال،خر ينتج عن بقاء العصمة الزوجية، آأو أي ضرر 

 يــو لا ه متزوجة يـــبقائها مدة تقارب الخمس سنوات لا هالقضائي عندما قضى بتطليق الزوجة بسبب 
ن القضاة إاستحالت الحياة الزوجية، ف ا منهـل أثاثهــذت كـأخ ة وـن بيت الزوجيـت مـعتبارها خرجإمطلقة، ب

 4 ".كما حكموا طبقوا صحيح القانون، متى كان كذلك استوجب رفض الطعن

                                                           
 .222ص فاطمة حداد، مرجع سبق ذكره،  -1
 .المتضمن القانون المدني، مرجع سبق ذكره ،34-73مر رقم الأ -2
 .43ص  فتيحة بوراق، مرجع سبق ذكره، -3
 .34، ص 5العدد  ،1335 غرفة الأحوال الشخصية، مجلة المحكمة العليا، -4
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" ... عدم  :12/07/2002 بتاريخكدته المحكمة العليا في قرار و هو الإجتهاد القضائي الذي أ        

  1 ". العدل بين الزوجة و ضرتها يبرر حق طلب التطليق

 
بالمبدأ التالي: " لا يمكن للقاضي  15/05/2004و جاءت المحكمة العليا في قرار آخر بتاريخ         

 2 ." م الدخولتمام مراسيإحتى بعد إبرام عقد الزواج، إجبار الزوجة على 
 

كأن ترضى الزوجة  ،من ذلك توجد حالات خاصة يسقط فيها حق الزوجة في الفسخ ااستثناء و        
لم يعد موجب،  ه عليه أو لزوال سبب الشرط، فإذا زال سبب الشرط وتبإخلال زوجها بالشرط الذي اشترط

 .لا يخرجها من بلدهاأكانت الزوجة قد اشترطت على زوجها  كما لو توفي والدي الزوجة، و
 

   الزوجة على زوجها أن يسكنها بمنزل والديها، تفي حالة استحالة تنفيذ الشرط، فإذا اشترط و        
  3 .ثم تعذرت سكن المنزل لسبب طارئ كحدوث زلزال أدى إلى انهياره، فإن الوفاء بالشرط يكون متعذرا

         
أحكام  إلى ما لم يرد النص عليه في قانون الأسرة، يرجع فيهفي الأخير يمكن القول أنه كل  و        

 من قانون الأسرة.  444الشريعة الإسلامية وفقا للمادة 
 

 الاشتراطالفرع الثالث: أمثلة عن 
 

ذلك على سبيل المثال بالنظر إلى  إلى نوعين من الشروط، و 91المادة سرة في الأأشار قانون 
الواقع أن هناك أنواع  هما شرط عدم تعدد الزوجات وشرط عمل المرأة، و ا في الواقع العملي، ومأهميته

 أخرى من الشروط لا حصر لها.
 
 

                                                           
 .221، ص 2العدد  ،2002 غرفة الأحوال الشخصية، مجلة المحكمة العليا، -1
 .277، ص 1العدد  ،2004 غرفة الأحوال الشخصية، مجلة المحكمة العليا، -2
 .222ص  ،مرجع سبق ذكرهفاطمة حداد،  -3
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 أولا: شرط عدم تعدد الزوجات

      المشرع الجزائري تعدد الزوجات كحالة إستثنائية يسمح بها عند الضرورة، فقام بتنظيمه أباح        
" يسمح بالزواج بأكثر  من قانون الأسرة التي تنص: 04المادة  و ضبطه بجملة من القيود و هو ما أكدته

   1 و توفرت شروط و نية العدل.." من زوجة واحدة في حدود الشريعة الإسلامية متى وجد المبرر الشرعي
  

الصحيحة  على الشروطستحدث قانون الأسرة شرط عدم تعدد الزوجات كإحدى الأمثلة لقد ا        
 هذا تماشيا مع مذهب الحنابلة. ، ومعتبرة من الناحية القانونيةفي عقد الزواج، و الالجائز إشتراطها 

إذا  و، فإذا اشترطت الزوجة على زوجها ألا يتزوج عليها فقبل بهذا الشرط فيجب عليه الوفاء به        
         أراد أن يتخلص من هذا الشرط لسبب أو لآخر فما عليه سوى إقناعها بالتنازل عن الشرط.

. الموضوع، حيث يجيزون هذا الشرطهذا يبدو أن المشرع الجزائري قد تأثر برأي الأحناف في         
 فإذا إشترطت عليه ألا يتزوج عليها فوافق لزمه الشرط. 

 
فهم يرون أن شرط التعدد لا يقتضيه عقد  2أما بحسب رأي المالكية فإن هذا الشرط غير لازم.         

إن فات الشرط كان لصاحب الشرط الخيار  حكمه أنه صحيح يلزم الوفاء به، و  ينافيه، ولا و   الزواج
 3 بين فسخ العقد أو إمضاءه.

 
يسمح للرجل بالزواج بأكثر من  فهو ،قانون الأسرة الجزائريمن  01المادة بالرجوع إلى نص  و

  91المادة ثم جاءت  ،التعددأعطت حق للرجل في  أنها أي ،زوجة واحدة في حدود الشريعة الإسلامية
الزوجات في عقد  دقيدت هذا الحق بأن منحت المرأة اشتراط عدم تعد جزائري والمن قانون الأسرة  

 ذلك لتفادي الإشكالات التي قد تقع. الزواج و
 
 

  
                                                           

 .مرجع سبق ذكرهالمتضمن قانون الأسرة،  ،11-42الأمر رقم  -1
 .127د بن شويخ، مرجع سبق ذكره ، ص الرشي -2
 .247، ص ، مرجع سبق ذكرهةابن قدام -3
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 لا شتراط الزوجة على زوجها أن لا يتزوج عليها هو شرط لا يقتضيه العقد وإمن المعلوم أن  و        
تزوج، كان للمرأة  هو ما سارت عليه المحكمة العليا في اجتهادها، فإن خالف الرجل الشرط و و، ينافيه...

 (  ريئقانون أسرة جزا 95المادة  (، أو فسخ الزواج ) قانون أسرة جزائري 59/1المادة  لتطليق )اطلب 
 1 استيفاء كامل من حقوقها الشرعية. و
 

المقرر للمرأة فيما يتعلق بعدم إعادة الزواج  الاشتراطيل إن حق يقول الأستاذ محمد لمين لوع
أن القانون أباح تعدد الزوجات، و بالتالي يعتبر إشتراط عدم الزواج ثانية عليها يتنافى مع القانون، إذ يرى 

    2 مخالف لأنه يتنافى مع أحكام هذه المادة.
 

 ثانيا: شرط عمل المرأة
أو  ا عند إبرام عقد الزواج أن لا يمنعها من الاستمرار في العمل،إذا اشترطت الزوجة على زوجه

 59للمادة الزوج بهذا الشرط يجعل للزوجة الحق في طلب التطليق وفقا قبل سكت، فإذا  كانت تعمل و
كافيا لسقوط  اعندما لم يجعل عمل المرأة سبب ،قد ذهب إلى أبعد من ذلك ومن قانون الأسرة،  1فقرة 

 3 من قانون الأسرة. 4فقرة  11للمادة انة طبقا حقها في الحض
 

 ي ـــي فـــا، و التــيعتبر اشتراط المرأة العمل من الشروط التي لا يقتضيها عقد الزواج و لا ينافيه
ليس من باب الإلزام، و إنما من باب الإستحباب، فهو شرط مكروه عموما لما فيه  الأصل يجب الوفاء بها

... مثل من تزوج ماشطة و اشترطت عليه عند عقده النكاح أن لا يمنعها من من التحجير على الزوج
قبل ذلك منها ثم أراد منعها من ذلك، أجاب ابن عرفة: " لا يلزمه الوفاء بالشرط، قيل: إن  صنعتها، و

 4 كانت صنعتها لا تجوز فواضح...
 

 

                                                           
 .202العربي بلحاج، مرجع سبق ذكره، ص  -1
 .22ص  ، الجزائر،2002، 2محمد لمين لوعيل، المركز القانوني للمرأة في قانون الأسرة، دار هومة للطباعة، ط  -2
 .223ص  ،ذكره محفوظ بن صغير، مرجع سبق -3
 .121ص  ، الجزائر،2011، 1عز الدين عبد الدائم، حكم النفقة الزوجية للمرأة العاملة، دار كردادة للنشر، ط  -4
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 يجوز للزوج منع زوجته من العمل في حالتين: استثناءالكن 
لزوجة في استعمال حقها في الخروج للعمل، كأن تظهر بمظهر المتبرجة أو بصورة تدعو تعسف ا -1

 إلى الفتنة، أو الإكثار من الخروج من المنزل بلا سبب حقيقي.

هي مسألة موضوعية تخضع لتقدير قاضي  منافاة خروج المرأة للعمل مع مصلحة الأسرة و -2
1 الزوجية. على أداء واجباتها الأسرية و يراعي في ذلك مدى تأثير عمل المرأة الموضوع، و

 

 

لا  القانونية لأنها لا تحرم حلال و لقد اعتبر المشرع الجزائري أن هذا الشرط من أهم الشروط الشرعية و
عليه فإن قام الزوج بداية على الموافقة على هذه الشروط ثم أخل  لا تمس بحقوق الغير، و تحلل حرام، و
 2 إنهاء عقد الزواج. طلب تطليقها و للزوجة مقاضاته أمام القضاء و فهنا يحق، بها أي خالفها

 
 الزوجة السكن المنفردشتراط إ: ثالثا

 
إن نفقة الزوج على زوجته واجبة، و من النفقة ايجاد المسكن الصالح لها، و هو الذي يعد من         

، فهو المحل الذي يأوي إليه الزوجان أهم حقوق الله تعالى على الزوج و من أهم مستلزمات الحياة الزوجية
ليجدا مستقرهما، فهو حق ثابت و من ثم فإن اشتراطه في عقد الزواج من باب تأكيد ليس إلا، و يقصد 
   باشتراط الزوجة السكن المنفرد، إلزام الزوج بموجب شرط يتم إدراجه في عقد الزواج بإعداد محل معين

يشاركها فيه أهله، أو ضرتها، يعد هذا الشرط من الشروط  و مخصص لإقامتهما بصفة مستقلة دون أن
، و يعتبر السكن من أهم مشتملات من قانون الأسرة 13الجائز اشتراطها و المقررة لها بموجب المادة 

 3 من قانون الأسرة. 74النفقة الزوجية طبقا للمادة 
منفرد بإعتباره حق ثابت، إذ جاء في ترى المحكمة العليا أن للزوجة التمسك بحقها في المسكن ال        

قرارها " من المقرر شرعا أن للزوجة الحق في مطالبة زوجها بإسكانها منفردة و مستقلة عن أهله، و لو لم 
تكن قد إحتفظت بهذا الحق حين أبرم عقد الزواج، أو سبق و أن سكنت مع أقارب زوجها ثم إشتكت 

 ادئ،ــن مبـــه مــا أقرتــا لمــد خرقــــا يخالف هذه الأحكام يعبسبب الضرر الذي لحق منهم، فإن القضاء بم

                                                           
 .151، ص ذكره يوسف مسعودي، مرجع سبق -1
 .254محفوظ بن صغير، مرجع سبق ذكره، ص  -2
 .مرجع سبق ذكرهالمتضمن قانون الأسرة، ، 11-42الأمر رقم  -3
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و عليه يستوجب نقض القرار الذي ألزم بإستئناف الحياة الزوجية مع زوجها بمنزل أهله بسبب أزمة السكن 

   1السائدة في العاصمة ". 
 

ة في السكن المنفرد عن أهل للمحكمة العليا بإقرار أحقية الزوجاستقر الإجتهاد القضائي قد و         
الزوج، أو عن الضرة مستلهما هذا من أحكام الشريعة الإسلامية بل أعطاها حق المطالبة به في أي وقت 
حتى و لو تحفظت عند العقد، و لم تطلبه أو سكنت مع أهله، و كذا أجاز للزوجة إشتراطه في حال 

ملف رقم  12/02/1333محكمة العليا بتاريخ الإخلال بالشرط المطالبة بالتطليق إذ جاء في قرار لل
   " من المقرر شرعا أن للزوجة الحق في المطالبة بسكن مستقل عن أهل الزوج لقول خليل   215223

طلاعهم على " و هذا لما فيه من إضرار و سوء معاملة، و كذا لإلها الإمتناع من أن تسكن مع أقاربه  و
 الـــي حــالسكن المنفرد عن أهل الضرة و عن أهل الزوج نشوزا فن تشكل المطالبة بأ هذا دون ،أمورها

عليه فإن قضاة الموضوع بقضائهم بعدم نشوز الزوجة طبقوا  رفض الزوجة الرجوع لبيت الزوجية، و
  2 ." صحيح القانون مما يستوجب رفض الطعن

 
      235545، ملف رقم 10/11/2011و هذا ما سارت عليه المحكمة العليا في قرارها بتاريخ         

 يعد نشوزا إمتناع الزوجة عن الرجوع، في حالة عدم توفير الزوج المسكن المستقل المحكوم به  " لا
  3 قضاءا ".
         

 

                                                           
 .101، ص 01، عدد 1343رفة الأحوال الشخصية، المجلة القضائية، غ المحكمة العليا، -1
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 : خاتمة

نخمص في ختام ىذا البحث المتواضع إلى أن كل من الفقو الاسلامي و قانون الأسرة الجزائري         
أباح لمزوجين عند إنشاء عقد الزواج إقترانو بشروط عمى حسب مصمحة الزوجين أو أحدىما، و أعطى 

 لكل منيما الحرية في إشتراط ما يبدو ضروريا و مناسبا ليما من شروط.

عتبر فإ موسع، في عقد الزواج بين مضيق و شتراطالإحول مبدأ جواز اختمف  الفقو الإسلامي لكن       
أن كل الشروط  الحنابمةبينما يرى الشروط الموافقة لمشرع، تمك جميور الفقياء أن الشروط الصحيحة ىي 

 .صحيحة إلا ما نيى الشرع عنيا

و،    ما لم تتنافى مع أحكامفقد نص عمى أن كل الشروط صحيحة  انون الأسرة الجزائريأما ق        
 .الشروط توسعيم في مجال الحنابمة في رأيأي أنو أخذ ب

،   قانوناو أمر جائز شرعا  أنو لإشتراط فــي عـقـد الـزواجلـعة الفقيية و القانونية الطبيو عميو ف        
تتمثل في عدم مخالفة أحكام الشريعة ، شرعية قيود لاميالفقو الإس بق عمى إطلاقو، بل وضع لويلم  لكنو

أحكام قانون  الشروط مع عدم منافاةتتمثل في  ،قانونية بينما وضع لو قانون الأسرة قيودالإسلامية، 
 الأسرة.

 ىي الشروط الصحيحة، لمقتضى عقد الزواج و ةموافق يى عدة صور للإشتراط منيا ما و رتب        
ختمف الفقياء إ و منيا ماىي الشروط غير الصحيحة،  لمقتضى عقد الزواج و ةمناقض منيا ما ىي و

 .افيي

لكن الإشكال الذي يبقى مطروح ىو وجود نقص في الجانب التشريعي، و نقص في الجانب         
التطبيقي نظرا لمعزوف عن توثيق الإشتراط، لوجود تحفظ و تخوف سواء من طرف الأزواج أو من طرف 

 وثق أو ضابط الحالة المدنية.الم
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 :ة يدفعنا لموصول إلى جممة من النتائج التالي ما سبق ذكره كل        

حيث أجاز بصريح النص لمزوجين  ،الإباحة شتراطالإبالرأي القائل بأن الأصل في  أخذ قانون الأسرةأن  -
  .ددةـــــتحقيق مصالحيما المتجو ذلك لمع أحكام قانون الأسرة،  حرية إنشاء الشروط في العقد ما لم تتنافى

يتفق مع  بما لا شتراطالإ لا يجوزفن امقيد بل ىماليس عمى إطلاقو،  شتراطبالإ لمزوجينن السماح أ -
 تماسكيا. الأسرة و ستقرارإلممحافظة عمى  و أحكام قانون الأسرة، ة الإسلاميةعيأحكام الشر 

في عقد الزواج نفسو  شتراطالإيكون أن  ،قانون الأسرةمن  91لممادة  وبعد تعديم أجاز المشرع الجزائري -
 أو في عقد رسمي لاحق.

عمل المرأة عمى سبيل المثال لا عمى سبيل  عدم تعدد الزوجات و شرطلقد نص قانون الأسرة عمى  -
 ا.مالحصر، فيحق لمزوجين اشتراط شروط أخرى غيرى

       23متناقضين لمشروط غير الصحيحة، أحدىما نصت عميو المادة  ينئجزاقانون الأسرة رتب  -
     23الجزاء الثاني نصت عميو المادة  ولعقد الزواج،  عتبرت أن الشرط غير الصحيح مبطلإ التي

 .العقد صحيح عتبرت أن الشرط باطل وإحين 

 ىذا البحث المتواضع بالتوصيات التالية : نخرج من خلالو عميو         

إبراز دور الإجتياد القضائي و مبادئ المحكمة العميا، حول ما يستجد من إشتراطات نظرا لظيور  -
 .إشتراطات جديدة

 .تفعيل دور كل من الموثق و ضابط الحالة المدنية في مجال الإشتراط في عقد الزواج -

في مسألة  ة المستجداتساير م تو، قصددائر  توسيعو  ي و القانونيمن الجانب الشرع تنظيم الإشتراط -
 .الاشتراط

عدم الإكتفاء يإدراج الإشتراط في عقد رسمي لاحق أمام الموثق، بل لابد من توسيع صلاحية ضابط  -
 .الحالة المدنية لتمكين الأزواج من إدراج الإشتراط في عقد إداري لاحق يبرم أمامو
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الشروط  لمتمييز بين الشروط الصحيحة و واضحة، معايير إدراجبمن قانون الأسرة  91تعديل المادة  -
 .أو عقد رسمي لاحق في عقد الزواج ياتوثيقعند  غير الصحيحة

ذلك بالتمييز  القائم بينيما، و غموضلإزالة ال ،من قانون الأسرة 23المادة  و 23المادة  كل من تعديل -
بين الشروط المقترنة بعقد الزواج  و ،إلى بطلان عقد الزواج بالضرورة ؤدييي ذالزواج البين المانع من 
 يبقى صحيح.فلا تؤثر عمى العقد التي  و ،مقتضيات العقد التي تتناقض و

المتعمق بالسماح لمزوجة أن تطمب التطميق لمجرد مخالفة الشروط المتفق  في شقيا 32تعديل المادة  -
 .قدسية الزواجتعدي عمى  و فيويتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية  وعمييا في عقد الزواج، كون

سبحانو      إن أصبنا فبتوفيق من الله ف ،ز و جل أن وفقنا إلى إنجاز بحثناختاما نحمد الله ع و        
 إن أخطأنا فبتقصير منا. ، وتعالىو 

 



 

 : البحث صـملخ

 

    ، ارىماـختيإ و نـيخضع لإرادة الزوجي ،قانوناا و في عقد الزواج أمر جائز شرع الاشتراطإن  
يريانيا  روط التيكل الش اأن يشترط ،نون الأسرة الجزائريايحق ليما سواء في الفقو الإسلامي أو في ق إذ

كذلك فعل المشرع  و ،يودق و الإسلاميـبل وضع لو الفق، إلا أن ىذا الحق ليس عمى إطلاقو ،ضرورية
ىذه الشروط في عقد  إدراجيمكن  و، روط لأحكام قانون الأسرةـالجزائري حين نص عمى عدم مخالفة الش

 الزواج نفسو أو في عقد رسمي لاحق.
 

، إلا اعتبرت باطمة و ،مقتضى عقد الزواج اشية والشروط متمأن تكون يرى الفقو الإسلامي         
مقتضيات  ى وفاالجزاء الأول إبطال عقد الزواج إذا كان الشرط يتن ،ينئجزا الأسرة قانون بينما رتب ليا

 الشرط باطل و العقد صحيح.   برعتإأما الجزاء الثاني  ،العقد
 

 ر.ــثأ ،رسمي ،ضوابط ،قانوناو أشرعا  ،اشتراط ،زواج، قدـع الكممات المفتاحية :

 

Résumé : 

 L'exigence dans un contrat de mariage est légalement autorisée, sous réserve de la 

volonté et du choix des conjoints, car il leur est permis, que ce soit dans la jurisprudence 

islamique ou dans le droit algérien de la famille, de stipuler toutes les clauses qu'ils jugent 

nécessaires, mais ce droit ne doit pas être libéré, car la jurisprudence islamique impose des 

contrôles et des restrictions, tout comme le législateur algérien lorsqu'il stipule que les 

conditions des dispositions du droit de la famille ne doivent pas être violées. Ces clauses 

peuvent être incluses dans le contrat de mariage lui-même ou dans un contrat authentique 

ultérieur. 

 La jurisprudence islamique considère que ces conditions sont conformes à l'exigence 

du contrat de mariage, sinon il est considéré comme nul, alors que le droit algérien de la 

famille prévoit deux sanctions, la première sanction est déclaré nul le contrat de mariage si la 

condition contredit les exigences du contrat, tandis que la deuxième sanction est considérée 

comme déclaré nulle mais le contrat reste valide. 

 

Mot clés : contrat, mariage, exigence, légale, restriction, authentique, effet. 
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 فهــرسال                                  

 صفحـةلا العـناويــــــــن
 ج -أ  مقدمـة

 شتراط في عقد الزواجالإ اهيةم الفصل الأول:
5 

 7 شتراط في عقد الزواجمفهوم الإ المبحث الأول:
 7 عقد التعريف الشرط المقترن ب الأول:المطمب 

 7 في المغـة  لشرطاتعريف  الفرع الأول:
 7 في الفقه الإسلاميتعريف الشرط  الفرع الثاني:
 01 تعريف الشرط في القانون الفرع الثالث:

 00 المشابهة المفاهيمبعض  والشرط  الفرق بين المطمب الثاني:
 00 نـالرك التمييز بين الشرط و الفرع الأول:
 01 عمةال التمييز بين الشرط و الفرع الثاني:
 02 الوعد التمييز بين الشرط و الفرع الثالث:

 03 أصنافهو  الشرط  التي يقوم عميها الأسس المبحث الثاني:
 03 الشرط الأسس التي يقوم عميها المطمب الأول:

 03 غير محقق الوقوع أمر الشرط الفرع الأول:
 04 مستقبمي أمر الشرط الثاني:الفرع 

 06 ممكن الحدوثأمر  الشرط الفرع الثالث:
 07 عقد الالشرط المقترن ب أصناف المطمب الثاني:

 07 الشرط دراصـم الفرع الأول:
 23 ة الشرطوظيف الفرع الثاني:
 27 الشرط موضع الفرع الثالث:

 21 في عقد الزواج الإشتراط أحكامالفصل الثاني: 

 32 قانون الأسرة  الفقه الإسلامي وفي شتراط الإ القيود الواردة عمى حرية المبحث الأول:
 32 شتراط في عقد الزواج في الفقه الإسلاميالإ القيود الواردة عمى حرية المطمب الأول:

 33 باحةشتراط الإالرأي القائل بأن الأصل في الإ الفرع الأول:
 36 حظر شتراط الالرأي القائل بأن الأصل في الإ الفرع الثاني:
 39 الإشتراط في عقد الزواج مناقشة أدلة الفرع الثالث:
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 43 في قانون الأسرة الجزائريشتراط الإ القيود الواردة عمى حريةالمطمب الثاني: 
 43  مراعاة قواعد النظام العام الفرع الأول:
 45 العامةلآداب مراعاة قواعد ا الفرع الثاني:
 46 أحكام قانون الأسرة نافاةعدم م الفرع الثالث:

 48  الجزائري في الفقه الإسلامي و قانون الأسرة شتراطالإصور  المبحث الثاني:
 48 في عقد الزواج في الفقه الإسلامي شتراطالإ صور المطمب الأول:

 48 في عقد الزواج الشروط الصحيحة الفرع الأول:
 51 في عقد الزواج الشروط غير الصحيحة الفرع الثاني:
 53 في عقد الزواج الشروط المختمف فيها الفرع الثالث:

 55 في عقد الزواج في قانون الأسرة الجزائري شتراطالإ صور المطمب الثاني:
 55 شتراطالإق ــــة توثيــــجهالفرع الأول: 
 57  شتراطالإجزاء مخالفة  الفرع الثاني:

 59 شتراطالإن ــــــع ـــــةأمثم الثالث:الفرع 
 54 الخاتمــة

 57 ممخص البحث
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